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الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح وبيان حقيقة المخاطر في المصارف الإسلامية، وطبيعتها والآثار المترتبة عليها، وكذلت تهدف إلى تحديد طبيعة المخاطر الأخلاقية في المضاربة، مع بيان دور الفقه الإسلامي في الحد والتخفيف منها، واستعراض بعض الوسائل المصرفية للحد من هذه المخاطر.
وللإجابة على أسئلة الدراسة، فقدت اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، بحيث قامت بتحديد ماهية المخاطر وطبيعتها، وماهية المخاطر الأخلاقية، وبالنسبة للدراسة الفقهية اتبع الباحث منهج الفقه المقارن، وذلك بالرجوع إلى الكتب الفقهية القديمة والحديثة في عرضها حسب الآراء مع بيان أدلة كل رأي ومناقشتها للخروج بالرأي المختار، وضمن الدراسة المصرفية فقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي وذلك بالرجوع إلى الكتب والمراجع ومواقع الأنترنت المتعلقة بموضوع الدراسة.
وتوصلت إلى وجود بعض المعالجات في الفقه الإسلامي للتخفيف من المخاطر الأخلاقية التي تعترض طريق المضاربة، وهي: جواز تطوع المضارب بضمان رأس مال المضاربة، وجواز تقييد تصرفات المضارب بجميع صور التقييد، ولا يجوز إلزام المضارب بضمان رأس مال المضاربة؛ لأسباب تم بيانها في متن الدراسة.

أما المعالجات المصرفية للتخفيف من المخاطر الأخلاقية فتتمثل بـ دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من قِبل المصرف الإسلامي، وقد عرضت الدراسة كذلك مقترحات مصرفية للتخفيف من المخاطر الأخلاقية.
وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فقد تم عرض مجموعة من التوصيات للتخفيف من الخاطر الأخلاقية في المضاربة.

Abstract

This study aims at explaining and clarifying the reality of risks in the Islamic Banks, its nature and its consequences. The study aims, also, at determining the manners’ risks in speculation, the role of the Islamic doctrine to alleviate and decrease these consequences and showing the banking tools to alleviate it. 

To answer the questions of the study, the study used the descriptive analytical approach through determining the nature of risks and its nature, the risks manner nature. For the doctrine study, the researcher used the comparative doctrine using the old and modern doctrine textbooks showing the point of view and the evidences for each, discussing these points of view to reach the selected opinion. Through the banking study, the study used the analytical approach using textbooks and internet sites related to the subject. 

The results of the study show some treatments in the Islamic Doctrine to alleviate the manner risks result from speculation. The study shows that it allowed to control the speculator using all forms but not allowed to obligator the speculator through the speculation capital for reasons shown in the context of the study. 

The banking treatments to alleviate the manner risks represented in the feasible studies of the project by the Islamic bank. The study shows other means to alleviate these risks. 

According to the results, the study shows many recommendations to alleviate the manner risks in speculation. 

المقدمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطييبيين الطاهرين، وبعد:

تمثل المضاربة إحدى أبرز ركائز النظام المصرفي الإسلامي؛ نظرا لكونها تجمع بين رأس المال من جهة والجهد الشخصي من جهة أخرى، لذا فهي تعتبر وسيلة فعالة لتحقيق النمو والإزدهار الاقتصادي، إضافة إلى كونها طريقة فعالة للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في المجتمع.

غير أن الواقع المصرفي يكاد يكون بعيدا عن الواقع النظري، بحيث كان نصيب الأسد من استثمارات المصارف الإسلامية للمرابحة، ولم تحظ المضاربة إلا بنسبة قليلة من هذه الإستثمارات، وما ذاك إلا لكون المرابحة أكثر أمانا من المضاربة، بحيث كان التهديد الأكبر الذي واجه المصارف الإسلامية في صيغة المضاربة هو الإلتزام الأخلاقي من ناحية المضارِب؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتعالج هذه المشكلة ساعية إلى طرح حلول فقهية ومصرفية لتقليل المخاطر الأخلاقية في المضاربة.
أهمية الدراسة:
إن موضوع المخاطر الأخلاقية في المضاربة من الموضوعات الهامة في الوقت الحاضر؛ نظرا لكون المخاطر الأخلاقية أبرز الأسباب التي أدت بالمصارف الإسلامية إلى الإبتعاد عن صيغة المضاربة في واقع استثماراتها؛ لذا رغب الباحث بعرض هذا الموضوع لعله يسهم في علاج هذه الظاهرة.

مشكلة الدراسة

تتمركز مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة البحثية التالية:

· ما حقيقة مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية؟

· ما طبيعة المخاطر في المصارف الإسلامية؟

· ما مصادر المخاطر في المصارف الإسلامية؟

· ما هي الآثار المترتبة على المخاطر في واقع الاستثمار في المصارف الإسلامية؟

· ما طبيعة المخاطر الأخلاقية في المضاربة؟

· ما الألية الفقهية لتقليل المخاطر الأخلاقية في المضاربة؟

· ما الألية المصرفية لتقليل المخاطر الأخلاقية في المضاربة؟
أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

· تحديد حقيقة مخاطر الإستثمار في المصارف الإسلامية.

· بيان طبيعة المخاطر في المصارف الإسلامية.

· تحديد مصادر المخاطر في المصارف الإسلامية

· بيان الآثار المترتبة على المخاطر في واقع الاستثمار في المصارف الإسلامية

· تحديد طبيعة المخاطر الأخلاقية في المضاربة.

· بيان بعض المعالجات الفقهية لتقليل المخاطر الأخلاقية في المضاربة.
· بيان بعض المعالجات المصرفية لتقليل المخاطر الأخلاقية في المضاربة.
منهجية الدراسة.
يتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، بحيث قام بتحديد ماهية المخاطر وطبيعتها، وماهية المخاطر الأخلاقية، وبالنسبة للدراسة الفقهية اتبع الباحث المنهج المقارن وذلك من خلال عرض آراء الفقهاء في مسائل الموضوع الفقهية، ومناقشة الأدلة ثم ذكر الرأي المختار.
الدراسات السابقة.
يمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين:
المحور الأول: الدراسات التي تناولت موضوع مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية.

المحور الثاني: الدراسات التي تناولت موضوع المضاربة.
* المحور الأول: الدراسات التي تناولت موضوع مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية، منها:
1-دراسة الشنتير (2004م):
تناولت هذه الدراسة موضوع "مخاطر استثمارات المصارف الإسلامية المحلية والدولية" و قامت الدراسة بتحديد الإطار التنظيمي لأعمال المصارف الإسلامية، ثم تطرق بإجمال إلى مخاطر عدم الالتزام بالضوابط التي تحكم ممارسة المصارف الإسلامية، ثم ساق الباحث المخاطر التي تتعرض لها مسيرة المصارف الإسلامية، وهي إما نتيجة مؤثرات من البيئة المحيطة بالمصارف، وإما نتيجة مؤثرات في البيئة الذاتية لعمليات المصارف الإسلامية. وبالنسبة لمخاطر الاستثمارات الدولية، فقد تناول الباحث العولمة، واتفاقية التجارة الدولية، وثورة الاتصالات. 

ويشير الباحث هنا إلى أن هذه الدراسة تناولت مخاطر صيغة المرابحة، وفي عرضه لها لم يتناولها بدراسة فقهية، إنما كان يشير إلى كون الفتاوى الشرعية تجيز فعل كذا، دون إشارة إلى مراجع الفتاوى.
2-دراسة الصياد (2004م):
تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية: الواقع والمخاطرة، وهي بحث وتطرقت هذه الدراسة إلى موضوع المخاطر المصاحبة للعمل المصرفي الإسلامي، و من أبرزها: المخاطر التعاقدية، العولمة والمنافسة الدولية، الإشراف والرقابة، محدودية الموارد البشرية المؤهلة، دور هيئات الرقابة الشرعية، وتناول الباحث كذلك آليات التعامل مع المخاطر القائمة.

 ويلاحظ على البحث خلوه من التوثيق في كل صفحاته، إضافة إلى كونه مختصرا حيث بلغت عدد صفحاته 15 صفحة، إضافة إلى كون البحث جاء عاماً، ولم يأتِ متخصصا في المواضيع الفقهية.
3-دراسة القري (2004م):

تناولت هذه الدراسة موضوع الإبداعات في عملية وصيغ التمويل الإسلامي، وانعكاسات ذلك على صورة مخاطرها، وتحدثت عن مفهوم إدارة المخاطر في العمل المصرفي، ومن المخاطر التي تناولها الإلزام بالوعد، وغرامات التأخير، وعقد الإيجار مع الوعد بالبيع، والأجرة المتغيرة في عقد الإيجار، وعقد المضاربة، والاستصناع.

4- دراسة خان، و أحمد(2003م):

تناولت هذه الدراسة موضوع: إدارة المخاطر- تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية،ومن جملة القضايا التي تناولتها هذه الدراسة:إدارة المخاطر- المفاهيم والأساليب العامة، المؤسسات المالية الإسلامية: طبيعتها ومخاطرها، إدارة المخاطر: دراسة ميدانية للمؤسسات المالية الإسلامية، عمليات إدارة المخاطر، إدارة المخاطر: وجهات النظر الرقابية، الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية.
ويلاحظ على هذه الدراسة أنها تصب في موضوع إدارة المخاطر، وجاء الحديث عن مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية عاماً.
5- دراسة أبو زيد (2002م):
تناولت هذه الدراسة موضوع المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية، هدفت هذه الدراسة إلى محاولة للتعرف على المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية، محددة مصادر وأنواع المخاطر التي تواجه استثمارات هذه المؤسسات، وبحثت كذلك أسباب ارتفاع مستوى المخاطر التي تواجه استثمارات هذه المؤسسات، وختمت بالآثار والنتائج التي ترتبت على ارتفاع مستوى المخاطر التي واجهت المؤسسات المصرفية الإسلامية.

وتجدر الإشارة هنا إلى متانة البحث العلمية، فقد بدأ الباحث دراسته بمجموعة من الفروض، وأجابت الدراسة عن الفرضيات البحثية، إضافة إلى التزامه بالمنهج العلمي في التوثيق. لكن الباحث تناول موضوع المخاطر بشكل عام بداية، ثم جاءت الدراسة متناولة المؤسسات المصرفية الإسلامية ولم يُحدد بالمصارف الإسلامية.

6- دراسة ريحان (2002م):
تحدثت هذه الدراسة عن تحليل مخاطر المصارف الإسلامية، وتناولت جملة أمور، من أبرزها: 

أهمية تحليل مخاطر البنوك، مصادر الأموال واستخداماتها، أهم مخاطر المصارف الإسلامية، وسائل التحليل ومستلزماته، النتائج الكلية لتحليل المخاطر المصرفية.

ونلاحظ على الدورة رغم متانتها، أنها تحدثت بإيجاز عن مصادر المخاطر في صيغ الاستثمار الإسلامي.
المحور الثاني: الدراسات التي تناولت موضوع المضاربة.
1- دراسة حمدان (2005م)

تحدثت هذه الدراسة عن المضاربة كما تجريها المصارف الإسلامية، بحيث بدأت بالمضاربة من المنظور الفقهي، ثم تناولت عقد المضاربة كما تجريه المصارف الإسلامية.

2- دراسة شرف الدين (2004م)

تناولت هذه الدراسة موضوع عقد المضاربة بين الشريعة والقانون، وسارت على المنهج الفقهي التقليدي، بحيث تحدثت عن تعريف المضاربة، ومشروعيتها وأركانها وأقسامها وشروطها وأحكامها، ثم عرجت على المضاربة قي القانون المدني والتجاري.

3- دراسة خويطر (1999م)

تحدثت هذه الدراسة عن عقد المضاربة في الفقه الإسلامي ضمن المذاهب الفقهية الأربعة، وتناولت تعريف المضاربة، ومشروعيتها وأركانها وشروطها ونهايتها.

4- دراسة أبو زيد (1996م)

تناولت هذه الدراسة المضاربة في الفقه الإسلامي ابتداء ثم تحدثت عن معوقات تطبيق عقد المضاربة في المصارف الإسلامية، واقترحت مجموعة نقاط لتطوير العمل بصيغة المضاربة في المصارف الإسلامية.
5-دراسة عجة (1996م)

تناولت هذه الدراسة موضوع عقد المضاربة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، بحيث عالجت موضوع المضاربة من زاويتين الفقهية والقانونية، وتحدثت عن مخاطر الأخلاقية بشكل مختصر.

6-دراسة شليبك (1993م):

تناولت هذه الدراسة موضوع عقد المضاربة في الفقه الإسلامي، وتطرقت هذه الدراسة إلى تعريف المضاربة، ومشروعيتها، وأركانها، وناهيتها، ثم تحدثت عن المضاربة في المصارف الإسلامية.

ويلاحظ على هذه الدراسة كونها مستمة بطابع الشمولية لموضوع المضاربة بحيث عالجت هذا الموضوع ضمن عبر دراسة أفقية لجميع فروعه.

ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة:
مما سبق نجد أن موضوع المضاربة ابتداء عُولج في دراسات عدة كما سبق عرض نموذج منها ضمن المحور الثاني من الدراسات السابقة، لكن تختلف هذه الدراسة بكونها تناقش مخاطر محددة ضمن المضاربة، فقد أخذت هذه الدراسة على عاتقها دراسة الموضوع دراسة رأسية متخصصة في المخاطر الأخلاقية.

ومن جهة أرخى فإن الدراسات الفقهية التي عالجت موضوع المضاربة سارت على نفس النمط البحثي، ولم تأت هذه الدراسة لتعالج موضوع المضاربة في الفقه الإسلامي بل تناولت موضوعا فقهيا محددا ألا وهو الحلول الفقهية للمخاطر الأخلاقية.
الفصل الأول

المخاطر المصارف الاسلامية، مفهومها، طبيعتها، مصادرها، آثارها
المبحث الأول: مفهوم المخاطر
      المطلب الأول: المعنى اللغوي للمخاطر
      المطلب الثاني: المعنى الفقهي للمخاطر
      المطلب الثالث: المعنى الاقتصادي للمخاطر
المبحث الثاني: طبيعة المخاطر في المصارف الإسلامية
 المبحث الثالث: مصادر المخاطر في المصارف الإسلامية

  المطلب الأول: مخاطر مصدرها عوامل داخلية
 المطلب الثاني: مخاطر مصدرها عوامل خارجية
         المبحث الرابع: المخاطر الأخلاقية في المضاربة
المطلب الأول: طبيعة المخاطر الأخلاقية في المضاربة.

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على المخاطر الأخلاقية في المصارف الإسلامية.

المبحث الأول

مفهوم المخاطر
يتناول الباحث في هذا المقام مفهوم المخاطر عارضاً المعاني اللغوية والفقهية والاقتصادية لمصطلح المخاطر، وقد جاء هذا المبحث ضمن المطالب الآتية:

المطلب الأول: المعنى اللغوي للمخاطر.
المطلب الثاني: المعنى الفقهي للمخاطر
المطلب الثالث: المعنى الاقتصادي للمخاطر.
المطلب الأول : المعنى اللغوي للمخاطر
المخاطر في اللغة مشتقة من خ ط ر، وهذه الحروف أصلان لمعنيين، أحدهما: القَدْرُ والمكانة، والثاني: اضطراب الحركة(
)، ويظهر ذلك من خلال المعاني التي استعملت فيها، منها:

1- ارتفاع القدر والمكانة والشرف والمنزلة، يقال: رجل خطير، أي: له قدر، 
وأمر خطير، أي: رفيع(
)، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: 
"ألا مشمرٌ للجنة؟ فإن الجنة لا خطرَ لها"(
)أي: لا مِثل لها(
).

2- الاهتزاز: يقال: رمح خَطاّرٌ، أي: ذو اهتزاز شديد، وخطر الرمح يَخْطِرُ، أي: اهتز(
).
3- التبختر: يقال: خَطِرَ يَخْطُر إذا تبختر، ومنه ما جاء في الحديث: "... خرج مَلِكُهُم مَرْحَبٌ يَخْطِرُ 
بسيفه"(
) أي: يهزه معجباً بنفسه متعرضاً للمبارزة، أو أنه كان يَخْطِر في مشيه، أي: يتمايل ويمشي مِشية المعجب وسيفه في يده(
)، وسمى الأسد الخطاّر؛ لتبختره وإعجابه أو لاهتزازه في مشيه(
).
4- الإشراف على الهلاك، يقال: خاطر بنفسه يخاطر، وخاطر بقومه كذلك إذا أشفاها وأشفى بها وبهم على خطر، أي: على شفا هُلكٍ أو نيل مُلكٍ(
)، وقد جاء في الحديث "... إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله"(
) أي: يلقيها في الهلكة بالجهاد(
).
5- ويسمى الرهان خطراً؛ لوجود احتمالية الربح أو الخسارة، يقال: تخاطرا، أي: تراهنا، وتخاطروا على الأمر، أي: تراهنوا، وخاطرهم: راهنهم(
).
6- ومن جملة دلالات الخطر الخاطر، وهو: اسم لما يتحرك في القلب من رأي أو معنى يقال: خطر ببالي أمر، وعلى بالي كذلك، وهو يدل على الاضطراب والحركة(
).
المطلب الثاني- المعنى الفقهي للمخاطر
إن استخدام الفقهاء لمفهوم المخاطر يكاد لا يخرج عن المعاني اللغوية التي ذكرها الباحث آنفاً، ووجد الباحث أن السادة الفقهاء استخدموا مفهوم المخاطر على عدة معاني، منها:

أولاً: المراهنة، وكل ما يعتمد على الحظ دون أن يكون للإنسان تدبير فيه.

ثانياً: التصرف الذي قد يؤدي إلى الضرر، ويقال: خاطر بنفسه، أي: فعل ما يكون الخوف فيه أغلب(
).

ثالثاً: المجازفة وركوب الأخطار(
).

رابعاًً: احتمالية الخسارة والضياع(
).

وقال عنها الإمام ابن القيم -رحمه الله-: "المخاطرة مخاطرتان، مخاطرة
التجارة، وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك، والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل..."(
).

ويرى الباحث أن التعريف المختار للمخاطر هو: احتمال وقوع الخسارة، وهو ما عبر عنه الإمام ابن القيم بمخاطرة التجارة، لكون الدخول في التجارة والمشاريع الاستثمارية لا يعتمد النجاح فيها على الحظ، بل يكون للإنسان فيها رأي وتدبير.

المطلب الثالث: المعنى الاقتصادي للمخاطر
للمخاطر في المجال الاقتصادي عدة معاني، ومن التعريفات التي وقف الباحث عليها:

1- المخاطرة: هي توقع اختلافات في العائد بين المخطط والمطلوب والمتوقع حدوثه(
).

2- المخاطرة: هي احتمال الفشل في تحقيق العائد المتوقع(
).
3- المخاطرة: هي حالة عدم التأكد من حتمية الحصول على العائد أو من حجمه أو من زمنه أو من انتظامه أو من جميع هذه الأمور مجتمعة(
).
4- المخاطرة: حالة عدم التأكد الذي يمكن قياس درجته(
).
5- المخاطرة: احتمالية الخسارة من قبل المستثمر(
).

من خلال التعريفات السابقة يرى الباحث أن هذه التعريفات متقاربة في معانيها، حيث إن المخاطرة في المجال الاقتصادي تدور حول مركز رئيس وهو الاحتمالية وعدم التأكد من حصول العائد المخطط له. 

مما سبق يقف الباحث على عدة أمور، منها:

أولاً: استخدمت المخاطر في المفهوم اللغوي والاصطلاح الفقهي للدلالة على الرهان والمراهنة، وكذلك للدلالة على احتمالية وقوع الضرر.

ثانيا: إن المفهوم اللغوي للمخاطر يلتقي مع المفهوم الاقتصادي في قضية الاضطراب وعدم التأكد، فقد سبق أن بيّن الباحث أن من معاني المخاطرة اضطراب الحركة والاهتزاز، ونجد هذا الأمر في المفهوم الاقتصادي في كون حصول العائد من العملية التجارية أمراً مضطرباً وغير ثابت فقد يتأتى العائد وقد لا يتأتى.

ثالثاً: إن العلاقة بين المفهوم الفقهي والمفهوم الاقتصادي للمخاطر تلتقي ضمن قضية الاضطراب والاحتمالية فالمخاطر في المفهوم الفقهي تصرف قد يؤدي إلى الضرر، وفعلٌ يكون فيه عدم التأكد غالباً فهذا المبدأ نراه ضمن محور التعريفات الاقتصادية لمفهوم المخاطر وهو عدم التأكد أو احتمالية الفشل من حصول العائد المخطط له.
المبحث الثاني

طبيعة المخاطر في المصارف الإسلامية
إن السمات المميزة لطبيعة المخاطر في المصارف الإسلامية تبرز في طبيعة العلاقة بين المودعين من أصحاب الأموال والمصرف الإسلامي فهي تقوم على أساس المشاركة في الربح والخسارة بناءً على قاعدة الغرم بالغنم، فالمغانم والمغارم موزعة على أطراف العملية الاستثمارية، وليست على طرف واحد كالربا والقمار إذ الرابح فيها طرف والخاسر الطرف الآخر، غير أن المصارف الإسلامية اليوم تحاول أن تتجنب الخسارة مطلقاً باستخدام أساليب المرابحة، وبمحاولة إيجاد صناديق التأمين ضد المخاطر؛ لأنها لا تريد أن تخسر، وكانت النتائج المترتبة على هذا الأمر أن عائد استثماراتها ضعيف، وفي الجهة المقابلة نجد أن المصارف الإسلامية تجنبت الاستثمار في المشاركة والمضاربة، لأن نسبة المخاطرة فيها عالية ونسبة العائد عالية كذلك(
).

ومن جهة أخرى فإن من المبادئ الأساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي مبدأ "الغنم بالغرم" وهو مبدأ يقرر العدل في المعاملات، إذ لا يصح أن يضمن الإنسان لنفسه مغنماً ويلقى الغرم على عاتق غيره، وتتضح هذه القاعدة عند تطبيقها في المعاملات الشرعية، ويتجلى الظلم في أنظمة المعاملات غير الإسلامية عندما يعيش المدخرون على عوائد مدخراتهم دون أن يخاطروا باستثمارها، بحيث لا يقدمون أي عمل فينالون مغنماً دون مغرم.
إن مبدأ المخاطرة في الاستثمار يقيم تلازماً منطقياً أساسه العدل بين العمل والجزاء وبين الحقوق والالتزامات وبين المغانم والمغارم، فاستحقاق الربح في أي عملية استثمارية إنما منشؤه العمل المخاطر الذي يحقق نماء ذا قيمة اقتصادية، والعمل المخاطر كذلك يتميز باستعداد المستثمر لتحمل نتائج الاستثمار ربحاً أو خسارة ولولا هذا الاستعداد لتحمل عبء المخاطرة لما قام الاستثمار من الأصل وبالتالي لما نشأ الربح، فالاستعداد لتحمل المخاطرة شرط ضروري للسلامة الشرعية كي يطيب الربح في أي عملية استثمارية(
).

ويستند مبدأ المخاطرة في الاستثمار إلى مبدأ عام وهو العدل وذلك بإقامة التوازن بين أطراف التعاقد على ضوء القواعد الفقهية التي تجعل الخراج لمتحمل الضمان وتجعل الغرم على مستحق الغرم، ويقوم مبدأ المخاطرة على درء مناقضة العدل في المعاملات المالية بدليل أن سلبها يعد مظهراً من مظاهر الظلم ويعد إخلالاً لميزان العدل فلا يجتمع مغنمان لطرف (ضمان سلامة رأس المال، وضمان العائد)، بينما يستحق الطرف الآخر مغرمين (خسران الجهد، وجبران رأس المال للطرف الأول)، لذلك يمكن القول بأن الحكمة التشريعية لمبدأ المخاطرة هي تحقيق المصلحة أو باستنادها إلى روح الشريعة ومقاصدها فقد نص الشارع على أن الخراج بالضمان(
).
المبحث الثالث

مصادر المخاطر في المصارف الإسلامية
تتعرض استثمارات المصارف الإسلامية لمخاطر عديدة لعل أهمها يمكن رده إلى مصادر عدة، منها:

المطلب الأول: مخاطر مصدرها عوامل داخلية.

المطلب الثاني: مخاطر مصدرها عوامل خارجية.
المطلب الأول

مخاطر مصدرها عوامل داخلية
يرى الباحث أن المخاطر ذات العامل الداخلي الخاص بالمصارف الإسلامية، يمكن أن تقسم إلى:
أولاً:- مخاطر مصدرها المتعاملون المستثمرون
إن طبيعة العلاقة بين المستثمر والمصرف الإسلامي المتمثلة في المشاركة في الربح والخسارة وبالتالي المشاركة في المخاطرة كانت أحد الأسباب المهمة في كون المستثمر من أهم مصادر المخاطر للمصارف الإسلامية، ويرى الباحث أن هذا الأمر يتضح من خلال المقارنة بين العميل في المصرف الإسلامي، والمصرف التقليدي، من باب: وبضدها تتميز الأشياء، فالمصرف التقليدي يستند في أغلب استثماراته على مبدأ الإقراض والفائدة، في حين نجد أن الصورة مختلفة في المصرف الإسلامي، فالاستثمار لديه يقوم على مشاركة العميل المستثمر في إجراءات المشروع كافة(
).

ويمكن تقسيم هذه المخاطر إلى أقسام رئيسة، هي:

أ-  المخاطر التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم توفر المواصفات الأخلاقية في العميل المستثمر.

إن طبيعة العلاقة بين المصرف الإسلامي والمستثمر تتطلب قدراً من الصفات الأخلاقية في المستثمر مثل: الأمانة، الصدق، الالتزام بالمواعيد، وتمثل هذه الصفات ركيزة أساسية من ركائز نجاح الاستثمار، حيث إن فقدانها أو فقدان بعضها يرفع نسبة المخاطر في استثمارات المصارف الإسلامية لما يؤثره على الحقوق والالتزامات، كالتزوير، والتلاعب في الإيرادات(
).

ويرى الباحث أن آلية التحكم في هذه المخاطر هو اختيار نوعية العملاء التي سيقدم المصرف الإسلامي على دخول المشاركة معهم وذلك عن طريق دراسة درجة الالتزام الأخلاقي عند العميل، ويمكن معرفة ذلك عن طريق قيام المصرف الإسلامي ببناء قاعدة معلومات عن المستثمرين بحيث توضح كل ما يتعلق بهم، مما له علاقة بالبعد الاستثماري، ومن خلال متابعة مشروعه الاستثماري والانخراط فيه.

ب-  المخاطر التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم توافر الكفاءة الإدارية والفنية والخبرة العملية لدى المستثمر.

من الضروري توافر الإمكانات الإدارية والفنية والخبرة العملية لدى المستثمر في مجال مشروعه أو نشاطه الاستثماري؛ لأن توافر هذه المسائل سبب مهم في إنجاح المشروع الاستثماري وعدم توفرها يؤثر على كفاءة المشروع ويزيد من احتمالية وقوع خسارته، ويترتب على ذلك ارتفاع نسبة المخاطرة في هذا المشروع(
).

ج - المخاطر التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم سلامة المركز المالي للعميل المستثمر.

تتمثل هذه المخاطر في احتمالات عدم قدرة العميل المستثمر على الوفاء بحقوق المصرف المالية مستقبلاً، والمتمثلة في قيمة التمويل الممنوح وحصة المصرف من الأرباح المحققة، وتنشأ هذه المخاطر في حالة إذا كانت التزامات العميل المالية أكبر من إمكاناته أو موارده الفعلية أي عندما يكون صافي مركزه المالي الكلي مديناً، وهذا هو المقصود هنا بعد سلامة المركز المالي للعميل المستثمر.

ويرى الباحث ضرورة قيام المصرف الإسلامي بالتأكد من توفر السلامة المالية لطالب التمويل كأسلوب من أساليب تقليل نسبة المخاطر في استثمارات المصارف الإسلامية، ويتم ذلك من خلال إجراءات عدة، منها: جميع البيانات عن العميل المستثمر كنسخة من عقد الشركة، وصورة عن السجل التجاري، وصور عن عقود الأملاك العقارية، وأسماء الجهات التي تعامل معها.
ثانياً:- مخاطر مصدرها نوعية الموارد البشرية المتاحة

إن نوعية وطبيعة الاستثمارات التي تجريها المصارف الإسلامية تشكل مصدراً أساسياً من مصادر المخاطر التي تواجهها؛ نظراً لكون هذه الاستثمارات تتميز بطبيعة خاصة، ولاعتمادها على مجموعة مختلفة عن المصارف التقليدية، فهي –أي المصارف الإسلامية- تطبق صيغ استثمارية كالمشاركة، والمرابحة، والاستصناع... وغيرها.

إن هذه الطبيعة الخاصة لاستثمارات المصارف الإسلامية تتطلب ضرورة توفر نوعية مميزة من الموارد البشرية القادرة على دراسة وتقييم عمل المستثمر وتحديد مدى صلاحيته وملاءمته للمشاركة فيه من قبل المصرف الإسلامي.

فإذا توفرت النوعية الملائمة من الموارد البشرية فإنها سوف تمثل أحد الضمانات الأساسية المطلوبة لمواجهة المخاطر التي تواجه تلك الاستثمارات، وإذا ما عجزت المصارف الإسلامية عن توفيرها، أو كانت الموارد البشرية المتاحة لها غير مؤهلة، فإنها سوف تصبح أحد مصادر المخاطر التي تواجه تلك الاستثمارات، وسوف تتمثل هذه المخاطر التي يمكن أن تنتج عن هذا المصدر في الأنواع التالية:

1- المخاطر التي يمكن أن تنشأ نتيجة لعدم القدرة على دراسة واختيار العمليات الاستثمارية الملائمة.

2- المخاطر التي يمكن أن تنشأ نتيجة لعدم قدرة هذه الموارد على متابعة العمليات الاستثمارية، وعلى عدم القدرة على ابتكار حلول للمشاكل التي يفرزها التطبيق العملي(
).
يتبين لنا هنا أن توفر الموارد البشرية الملائمة يمثل أحد المتطلبات الأساسية اللازمة لتطبيق هذه الاستثمارات بصورة صحيحة، وأن عدم توفرها يمثل مصدراً من مصادر المخاطر التي تواجه استثمارات المصارف الإسلامية.

ويرى الباحث أن توفر الموارد البشرية الملائمة العاملة في الجهاز المصرفي الإسلامي تشكل عنصراً رئيساً من عناصر بناء إستراتيجية لتقليل المخاطر في استثمارات المصارف الإسلامية؛ نظراً لكون هذه الموارد هي التي تدرس موضوع الاستثمار المقدم من قِبل العميل، ثم تقيم مدى صلاحيته أو عدم صلاحيته لدخول المصرف الإسلامي في هذا الاستثمار، ثم هي التي تقوم بمتابعة هذا الاستثمار، ويمكن تجاوز هذا الأمر بقيام المصارف الإسلامية بإنشاء مراكز تدريب خاصة بها بحيث تعد الموارد البشرية العاملة ضمن أجهزتها إعداداً كافياً للعمل وفق طبيعتها الخاصة، وكذلك إتباع الأسس السليمة لتعيين الموظفين ضمن أجهزة المصارف الإسلامية، حيث إن الدراسة التي أجراها المعهد العالمي للفكر الإسلامي تذكر أن المرتبة الأولى في أسس اختيار العاملين في المصارف الإسلامية هي الاعتبارات الشخصية، وتأتي بعدها الجدارة(
)، ويذكر الباحث إسماعيل العماوي في دراسته التطبيقية التي أجراها على البنك الإسلامي الأردني أن نسبة 60٪ من وسائل استقطاب الموظفين في البنك الإسلامي الأردني كانت للترشيح من قِبل العاملين في البنك(
).

المطلب الثاني

مخاطر مصدرها عوامل خارجية

تعترض طريق المصارف الإسلامية عدة مخاطر من عوامل خارجية، منها:

أولاً:- مخاطر مرتبطة بالأنظمة والقوانين السائدة:
إن التعليمات والأنظمة التي تحكم عمل هذه المصارف صممت في مجملها لخدمة المصارف التقليدية، ولذلك فمن الطبيعي أن تواجه المصارف الإسلامية صعوبة في التعامل مع هذه التعليمات التي لا تأخذ في الاعتبار خصوصيات العمل المصرفي الإسلامي، ومع ذلك فهذه المخاطر تختلف من مصرف لآخر حسب البلد الذي يعمل فيه واللوائح المصرفية التي يخضع لها(
).

ثانياً:- مخاطر مرتبطة بالرقابة الشرعية:

إن عدم تبلور مفهوم الرقابة الشرعية في ذهن إدارة المصرف الإسلامي، أدى إلى وجود مخاطر مترتبة على الرقابة الشرعية، ومنها:

1. قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثة، مما يؤدي إلى عدم تصور واضح لهذه المسائل ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح فيها(
).
2. التطور السريع والكبير في المعاملات الاقتصادية وصعوبة متابعتها بالفتوى وبيان الحكم الشرعي.
3. الضغوط التي قد تمارسها إدارة المصرف على الهيئة لإباحة بعض التصرفات، وقد تعتمد الإدارة على عدم إلمام الهيئة الكامل بدقائق المعاملات المصرفية، فتقوم مثلاً بصياغة السؤال وتكييفه تكييفاً معيناً، أو حذف أجزاء منه، أو قد تكون صياغة السؤال مخالفة للواقع العملي ثم تقدمه للهيئة لتقوم الهيئة بإباحة التصرف بناء على ما قدم لها(
).
4. ضيق اختصاصات الهيئة، فيقتصر دورها في أغلب الأحيان على صورة سؤال وجواب، ثم لا تقوم بتقويم الأخطاء و تقديم البديل الشرعي، وتصبح بذلك واجهة شرعية تكمل بقية الواجهات، لإضافة الصبغة الشرعية على المصرف، ودعاية أمام جمهور المسلمين(
).
المبحث الرابع
المخاطر الأخلاقية في المضاربة
يتناول الباحث في هذا المبحث المطالب الآتية:
المطلب الأول: طبيعة المخاطر الأخلاقية في المضاربة.
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على المخاطر الأخلاقية في المصارف الإسلامية.

المطلب الأول

طبيعة المخاطر الأخلاقية في المضاربة.
المضاربة مشتقة من الفعل ضرب، الذي يأتي في اللغة على عدة معاني، منها:

ضرب في الأرض أي: خرج تاجراً، وضربت الطير، أي: خرجت تبتغي الرزق(
)، وفي المصطلح الفقهي تعني: دفع المال إلى من يعمل به والربح بينهما على ما شرطا(
).

والمضاربة جائزة شرعاً؛ لقوله تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ((
) فالمضارب يضرب في الأرض غالباً للتجارة طالباً للربح في المال الذي دفع إليه، وثبتت مشروعية المضاربة كذلك بالسنة التقريرية فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بها فأقرهم على فعلهم، وقد تعامل بها الصحابة رضوان الله عليهم ، ومنهم العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه(
). 
أما الطبيعة المصرفية للمضاربة فتقوم على أساس المضاربة المشتركة وهي الصيغة المطورة عن المضاربة الفردية أو الثنائية المعروفة في الفقه الإسلامي، وتتمثل بعرض المصرف الإسلامي - باعتباره وسيطاً بين رب المال والعامل- على أصحاب الأموال استثمار مدخراتهم، كما يعرض المصرف -باعتباره صاحب المال أو وكيل عن أصحاب الأموال- على أصحاب المشروعات الاستثمارية استثمار تلك الأموال، على أن توزع الأرباح بينهما حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وتقع الخسارة على صاحب المال(
).
وتبرز المخاطر في المضاربة في كون المضارب وكيل أمين فهنا تكمن المخاطرة الأخلاقية أي مخاطر عدم الالتزام الأخلاقي من قِبل المضارب، وتتمثل هذه المخاطر في أمور عدة منها: أن يزود المضارب المصرف الإسلامي بمعلومات ناقصة أو غير صحيحة عن خبرته وكفاءته في إدارة واستثمار الأموال، أو يقوم المضارب بالاحتيال والتزوير في الحسابات المالية الخاصة بالمشروع الاستثماري(
).
إن السبب الرئيس في نشأة هذه النوعية من المخاطر هو طبيعة العلاقة بين المصرف الإسلامي والمضارب المتمثلة في مبدأ أمانة المضارب وعدم تحمله لخسائر المشروع بكون الخسارة تقع على عاتق المصرف الإسلامي. 
وفي الجهة المقابلة نجد أن العلاقة بين المصارف التقليدية والعملاء قائمة على أساس القرض فالمصرف التقليدي مُقرِض والعميل مقترض، وبالتالي فإن العلاقة بين العميل والمصرف علاقة قرض، فالعميل ملزم برد القرض وفوائده في آجال محددة بغض النظر عن نتائج المشروع من ربح أو خسارة(
).
المطلب الثاني
الآثار المترتبة على المخاطر الأخلاقية في المصارف الإسلامية

لقد ترتب على وجود المخاطر الأخلاقية جملة من الآثار التي ألقت بظلالها على واقع الاستثمار في المصارف الإسلامية، منها:
1- الابتعاد عن الأساليب الاستثمارية التي تعتمد على مبدأ المشاركة في المخاطرة.

إن من أهم الآثار المترتبة على المخاطر الأخلاقية في المصارف الإسلامية تفضيل هذه المصارف للأساليب الاستثمارية التي تمتاز بارتفاع عامل الضمان وانخفاض نسبة المخاطرة، خاصة بيع المرابحة.

ويمكن أن يرجع الباحث تفضيل المصارف الإسلامية لأسلوب المرابحة واعتمادها عليه بصورة أساسية لعدد من الأسباب، منها:

1- إن مقدار الربح فيه محدد مسبقاً، على العكس من الأساليب الأخرى كالمشاركة والمضاربة.

2- سهولة إجراءات تطبيق هذا العقد، حيث يقترب أسلوب المرابحة من أسلوب التمويل التقليدي، لذا فقد كان أكثر ملاءمة للخبرة المتوفرة لدى الموارد البشرية المتاحة للمصارف الإسلامية، حيث إن عمليات المرابحة تقترب إلى حد كبير في إجراءات تنفيذها مما تعوَّد عليه بعض العاملين بالمصارف الإسلامية أثناء عملهم السابق بإدارة الائتمان بالبنوك التقليدية في منحهم القروض بالفائدة لعملائهم.
3- إن عمليات المرابحة للآمر بالشراء سهلة التنفيذ وقصيرة المدة، مما يترتب عليه سرعة دوران رأس المال وتحقيق ربح سريع مع تغطيتها لاحتياجات عدد كبير من المتعاملين مع المصارف الإسلامية(
).
4- يعزو أحد الباحثين سبب توجه المصارف الإسلامية للمرابحة إلى قلة الخبرة والدراية من قِبل المصارف الإسلامية، وأنها تعمل في ظل أنظمة وقوانين وضعت لتتلاءم مع البنوك التقليدية(
).
2- الاعتماد على الاستثمارات قصيرة الأجل:
من الآثار المترتبة على المخاطر الأخلاقية هو طغيان الاستثمارات قصيرة الأجل على استثمارات المصارف الإسلامية، وقد يعزى ذلك إلى عدم توافر الجهاز الاستثماري بالتنظيم والحجم الملائمين لدى هذه المصارف والذي يمكن الاعتماد عليه للبحث عن الفرص الاستثمارية ودراستها وتقويمها، إضافة إلى ما سبق فإن طبيعة سلوك المتعاملين حالت دون الاعتماد بصورة أساسية على الاستثمارات طويلة الأجل خاصة المضاربة(
).

مما سبق نلحظ أن توجه المصارف الإسلامية كان نحو الاستثمارات الأكثر ضماناً والأقل مخاطرة، فمن خلال الجدول الآتي نشاهد أن حصة المرابحة كان لها نصيب الأسد من استثمارات المصارف، وهذا أمر يقلل من دور المصارف في التنمية الاقتصادية، وكان أولى بها السير نحوها.

جدول رقم (1)

التمويل على حسب الصيغ: متوسطات 1994-1996

	اسم المؤسسة
	إجمالي التمويل
	المرابحة
	المشاركة
	المضاربة
	الإجارة
	أخرى
	المرابحة
	المشاركة
	المضاربة
	الإجارة
	أخرى

	
	
	النسب المئوية
	آلاف الدولارات

	بنك البركة الإسلامي للاستثمار
	118567
	82.03
	6.87
	5.67
	2.43
	3.00
	97264
	8142
	6719
	2885
	3557

	بنك البحرين الإسلامي
	320072
	92.63
	4.93
	1.93
	0.00
	0.50
	296493
	15790
	6188
	2885
	3557

	بنك فيصل الإسلامي البحرين
	944967
	68.90
	9.00
	6.33
	10.97
	4.80
	651082
	85047
	59848
	103631
	45358

	بنك بنغلاديش الإسلامي المحدود
	308813
	51.70
	3.57
	17.10
	14.07
	13.57
	159656
	11014
	52807
	43440
	41896

	بنك دبي الإسلامي
	1299771
	87.50
	1.45
	5.50
	0.00
	5.55
	1137299
	18803
	71487
	0
	72137

	بنك فيصل الإسلامي المصري
	1364456
	72.80
	13.00
	11.33
	2.87
	0.00
	993324
	177379
	154638
	39114
	0

	البنك الإسلامي الأردني
	574289
	61.62
	3.74
	0.39
	4.67
	29.59
	353877
	21459
	2240
	26800
	169913

	دار التمويل الكويتي
	2454186
	45.33
	20.00
	10.67
	1.33
	22.67
	1112564
	490837
	261780
	32722
	556282

	بنك ماليزيا الإسلامي-بيرهارد
	580259
	66.33
	1.30
	0.67
	7.37
	24.33
	384905
	7543
	3868
	42746
	141196

	بنك قطر الإسلامي
	597703
	73.00
	1.00
	13.33
	4.67
	8.00
	436323
	5977
	79694
	27893
	47816

	المجموع (10 بنوك)
	8563083
	
	
	
	
	
	5622789
	841993
	699269
	319232
	1079756


المصدر: دلائل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (1994-1996) والاتحاد الدولي للمصارف الإسلامية-جدة. نقلاً عن: إقبال وأحمد وخالد، منور وأوصاف وطارق الله، (2001م)، التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي، ط2، جدة: البنك الإسلامي للتنمية-المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ص 31

الفصل الثاني

معالجة المخاطر الأخلاقية في الفقه الإسلامي

تمركزت المعالجة الفقهية للمخاطر الأخلاقية في المضاربة حول آلية ضمان رأس مال المضاربة، ويتناول الباحث هذه القضية ضمن المباحث الآتية:

المبحث الأول: حكم إلزام المضارب بضمان رأس مال المضاربة.

المبحث الثاني: تطوع المضارب بضمان رأس مال المضاربة.

المبحث الثالث: تقييد تصرفات المضارب.

المبحث الأول
حكم إلزام المضارب بضمان رأس مال المضاربة

صورة المسألة:

أن يقوم المصرف الإسلامي بالنص في عقد المضاربة على أن المضارب ضامن لرأس مال المضاربة وعليه أن يعيده كاملاً إلى المصرف في حالة خسارة المشروع، سواء أكانت تلك الخسارة بتعدٍ منه أم بدون ذلك.

أقوال الفقهاء:

ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:
القول الأول: عدم جواز الضمان:

وذهب إلى ذلك الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
). 
 
حيث ذهبوا إلى أن المضارب أمين بالقبض؛ لأن قبضه للمال كان بإذن مالكه ولا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر؛ لذا لا يصح اشتراط الضمان عليه في حالة عدم تعديه أو تقصيره.

وعقد المضاربة يعتبر أمانة إذا قبض المضارب المال ولم يشرع في العمل، وإذا شرع المضارب في العمل وبدأ بالشراء يعتبر وكيلاً وإذا تحقق الربح نتيجة عمل المضارب أصبحت المضاربة شركة، وإذا فسدت المضاربة تحول العقد إلى إجارة فلرب المال الربح كاملاً، وللمضارب أجر المثل إن كان هناك ربح، وإن خالف المضارب شروط المضاربة صار غاصباً والمال مضمون عليه؛ لأنه تعدى في ملك غيره(
).
وقد وقف الباحث على عدة فتاوى معاصرة لهذه المسألة، منها ما أصدره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في الكويت "المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها..."(
).
وقد صدرت كذلك مجموعة فتاوى من هيئة الرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي وندوات البركة الأولى والخامسة، ومن بنك دبي الإسلامي، وفتوى للمستشار الشرعي لمجموعة البركة(
)، تتضمن أن المضارب أمين ولا يصح اشتراط ضمانه لرأس مال المضاربة.
ويقف الباحث هنا عند فتوى بنك دبي الإسلامي، حيث جاء فيها "... لا يجوز شرعاً ضمان المال المستثمر بقصد الربح؛ لأن الاستثمار في الإسلام يقوم على أساس الغنم بالغرم... يجب اتخاذ الحيطة والحذر لذلك باختيار المضارب الثقة الأمين المتمسك بدينه مع الأخذ بالأساليب العلمية في الاستثمار من دراسة السوق، ودراسة الجدوى الاقتصادية، والمتابعة والتقييم لكل الخطوات التنفيذية...".
ويرى الباحث أن هذه الفتوى تشكل حجراً أساسياً في بناء إستراتيجية لتقليل مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية، حيث تتضمن إجراءات وقائية قبل الدخول في العملية الاستثمارية وهذه الإجراءات متمثلة في اختيار المضارب الثقة الأمين، ودراسة السوق ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وكذلك الإجراءات أثناء عملية الاستثمار والمتمثلة في المتابعة المستمرة والتقييم للخطوات التنفيذية الفعلية للمشروع.

القول الثاني: جواز اشتراط الضمان
ذهب الإمام الشوكاني(
) من المتأخرين(
)، والدكتور سامي حمود(
)، والسيد محمد باقر الصدر(
)، والأستاذ التجاني عبد القادر أحمد(
)، والدكتور نزيه حماد(
)، إلى القول بضمان المضارب على خلاف بينهم في التكييف. 

فقد تناول الإمام الشوكاني هذه القضية في معرض حديثه عن المضارب والوديع والوكيل، والملتقط فإذا رضوا لأنفسهم بالضمان؛ لزمهم ذلك، وقد تناولها الدكتور نزيه حماد تحت قضية مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط وأفتى بجواز ذلك ما لم يتخذ الأمر حيلة إلى قرض ربوي، وتناولها الدكتور سامي حمود والأستاذ التجاني عبد القادر، والسيد محمد باقر الصدر ضمن مسألة جواز ضمان المصرف الإسلامي لرأس مال المضاربة فيتعهد المصرف برد رأس المال كاملاً للمودعين في حالة خسارة المشروع.

أدلتهم:

استدل أصحاب هذا الرأي بجملة أدلة، منها:

أولاً: قياس المضارب على الأجير المشترك، ووجه القياس هو انفراد الأجير المشترك بالعمل الذي استؤجر عليه، وترجيح جانب التفريط في حقه، فكذلك المضارب في وضعه بالنسبة للمستثمرين، حيث ينفرد بإدارة المال، فلو لم يكن ضامناً لأدى به الحال إلى إضاعة المال سعياً وراء الكسب السريع(
).

ثانياً: الاستناد إلى كلام الإمام ابن رشد(
) في كتابه بداية المجتهد حيث قال: "ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر؛ أنه ضامن إن كان خسران"(
).

ثالثاً: إن المصرف الإسلامي لم يدخل عملية المضاربة بوصفه عاملاً في عقد المضاربة لكي يحرم عليه الضمان، بل هو وسيط بين العامل ورب المال، فهو إذاً جهة ثالثة يمكنها أن تتبرع لصاحب المال بضمان ماله(
).

رابعاً: إن بعض الفقهاء القائلين بعدم صحة اشتراط الضمان على المضارب إذا لم يتعد أو يقصر، لمّا أدركوا حاجة الناس إلى حفظ مصالحهم، لجؤوا إلى فتح باب الحيل؛
لعدم تفويت مصالح الناس ومن هذه الحيل:

1. جاء في بدائع الصنائع للإمام الكاساني(
): "ولو أراد رب المال أن يجعل المال مضموناً على المضارب، فالحيلة في ذلك أن يقرض المالَ من المضارب، ويشهد عليه ويسلمه إليه، ثم يأخذ منه مضاربة بالنصف أو بالثلث، ثم يدفعه إلى المستقرض فيستعين به في العمل، حتى لو هلك في يده،كان القرض عليه، وإذا لم يهلك وربح؛ يكون الربح بينهما على الشرط"(
)، وذكر هذه الحيلة كذلك ابن عابدين(
) في الحاشية(
)، وذكرها الزيلعي(
) في تبيين الحقائق(
).
2. جاء في كتاب المبسوط للإمام السرخسي(
): "ولو أن رجلاً أراد أن يدفع مالاً مضاربة إلى رجل وأراد أن يكون المضارب ضامناً له فالحيلة في ذلك أن يقرضه رب المال المالَ إلا درهماً ثم يشاركه بذلك الدرهم فيما أقرضه على أن يعملا فما رزقهما الله تعالى من شيء فهو بينهما على كذا"(
).
فكان تخريج جواز اشتراط الضمان على المضارب بناءً على الحاجة والمصلحة الراجحة وسد الذرائع إلى إتلاف الأموال وتضييعها على أربابها خير وأولى من التشديد والمنع، ثم اللجوء إلى تضمينه بالحيل(
).

خامساً: إن المضارب إذا اختار الضمان بنفسه فعليه الضمان؛ لأن التراضي هو المناط في تحليل أموال العباد(
).

مناقشة الأدلة والترجيح:

لقد نوقشت أدلة المتأخرين والمعاصرين في هذه المسألة بمناقشات عدة، منها:

أولاً: بالنسبة لقياس المضارب على الأجير المشترك، فهو قياس مع الفارق حيث إن الأجير المشترك هو الذي يتسلم أمتعة الناس ويقوم بتصنيعها لهم مقابل أجر محدد، أما المضارب فهو يستلم أموالاً كي يعمل بها، ثم يأخذ نصيبه من الربح حسب النسبة المتفق عليها، ومن جهة أخرى فإن من شروط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتاً(
) وحكم الأصل في قضيتنا هذه -وهو ضمان الأجير المشترك - مسألة خلافية(
)؛ لذا لا يصح القياس عليها(
).
ثانياً: أما كلام الإمام ابن رشد وقوله بالضمان إن دفع عامل المضاربة رأس المال إلى مضارب آخر، فيرد عليه بأن كلام الإمام ابن رشد ورد ضمن حالة خاصة، فعند النظر في كلام الإمام كاملاً نجد أنه قال في بداية هذه القضية: "واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في العامل يخلط ماله بمال القراض من غير إذن رب المال، فقال هؤلاء كلهم ما عدا مالكاً: هو تعد ويضمن، وقال مالك: ليس بتعدٍ ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل..." (
).

فكلام الإمام ابن رشد جاء ضمن حكم الضمان في مسألة خلط مال المضاربة بمال المضارب دون إذن مسبق من رب المال ثم ساق الإمام أقوال الفقهاء في هذه المسألة، ويرى الباحث أن الاستناد إلى كلام الإمام ابن رشد غير سليم؛ نظراً لأن كلام الإمام خارج محل النزاع.

ثالثاً: أما قولهم: إن المصرف الإسلامي هو طرف ثالث بعيد عن المضاربة، فهذا قول مخالف للواقع، حيث إن دور المصرف أساسي ومهم، فأرباب المال لا يعرفون المضاربين ولم يتفقوا معهم، بل اتفقوا مع المصرف الإسلامي فالمصرف هنا وسيط بين أرباب الأموال والمضارب(
).
الرأي الراجح مع الربط بالواقع المصرفي الإسلامي:

مما سبق يرى الباحث أن الرأي المختار هو عدم جواز اشتراط الضمان؛ لأن الاستثمار يقوم في الإسلام بناءً على قاعدة الغرم بالغنم، ثم إن المضارب أمين في مال المضاربة لأنه قبضه بإذن مالكه، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف الشروط المتفق عليها، وعليه يرى الباحث عدم صحة اشتراط الضمان على المضارب من قِبل المصارف الإسلامية.

المبحث الثاني

تطوع المضارب بضمان رأس مال المضاربة

صورة المسألة:

إذا قام المضارب متبرعاً بضمان رأس مال المضاربة بعد شروعه في العمل، فهل يصح هذا التصرف شرعاً، وما التأصيل الفقهي لهذه العملية؟
لم يقف الباحث في تأصيل هذه القضية إلا على بعض النصوص الموجودة في كتب السادة المالكية، وهذه النصوص هي:
أولاً: جاء في مواهب الجليل للحطاب(
)، والتاج والإكليل للمواق(
): "لو تطوع العامل بضمان المال ففي صحة القراض خلاف بين الشيوخ، فذهب ابن عتاب(
) إلى أنه صحيح، وحكى إجازته عن شيخه مطرف(
)، وقال غيرهما: لا يجوز"(
).
ثانياً: قال الدسوقي(
) في حاشيته: "لو تطوع العامل بالضمان ففي صحة ذلك القراض وعدمها خلاف"(
).
ثالثاً: قال البناني(
) في الفتح الرباني: "لو تطوع العامل بالضمان فذهب ابن عتاب وشيخه أبو المطرف إلى أنه صحيح وذهب غيرهما إلى المنع، ومال إليه ابن سهل(
)"(
).
رابعاً: جاء في شرح ميارة الفاسي(
) على تحفة الحكام ما نصه: "أما إن تطوع به -أي تطوع المضارب بالضمان- ففي لزومه رأيان للشيوخ باللزوم وعدمه"(
).
خامساً: جاء في إيضاح المسالك للونشريسي(
): "قال القاضي محمد بن زرب(
): فلو تبرع بالضمان وطاع به -أي: تطوع به- بعد تمام الاكتراء لجاز ذلك، قيل له: فيجب على هذا القول بالضمان في مال القراض إذا طاع به قابضه بالتزام بالضمان، فقال: إذا التزم الضمان طائعاً بعد أن شرع في العمل فما يبعد أن يلزمه"(
).

سادساً: نقل ابن عتاب عن شيخه أبي المطرف بن بشير أنه أملى عقداً بدفع الوصي مال السفيه قراضاً إلى رجل على جزء معلوم، وأن العامل طاع بالتزام ضمان المال وغُرمه، فصححه ابن عتاب ونصره بحجج بسطها، وأدلة قررها، ومسائل استدل بها،وقال بقوله فيها، واعترض غيره من الشيوخ على ذلك وأنكره وقال: التزامه غير جائز(
).

ولم أقف على أدلة لهذه الأقوال، وقد عرض هذه الفكرة د. عبد الستار أبو غدة في بحث له ضمن بحوث الندوة الفقهية الرابعة ببيت التمويل الكويتي(
). وقد جاء في الجزء الثاني فتوى رقم 107 للمستشار الشرعي لمجموعة البركة جواز التطوع بالضمان مشترطاً أن يكون ذلك بعد الشروع بالعمل بالمال، واستند في ذلك إلى فتاوى المالكية السابقة الذكر ولم يذكر أية أدلة(
).

وقد صدر للمستشار الشرعي لمجموعة البركة –الجزء الأول- فتوى رقم (44) ما نصه "لا مانع من أن تكون هناك مبادرة من العميل بتحمل ما قد يقع من خسارة في حينها لا عند التعاقد؛ لأن ذلك من قبيل الهبة والتصرف من صاحب الحق في حقه، دون تغيير لمقتضى العقد شرعاً... ولا يجوز أن يتخذ ذلك حيلة أو وسيلة للدخول في المضاربة، بل يترك العميل بمطلق رغبته"(
).

ويرى الباحث هنا أن فضيلة المستشار الشرعي حدد عملية التبرع بالضمان بعد وقوع الخسارة لا عند إجراء العقد هذا أولاً، وثانياً إن عملية التبرع عملية تطوعية ولا يصح شرعاً أن يجبر عليها المضارب، ولا يصح كذلك أن تتخذ هذه العملية شرطاً خفياً مسبقاً لدخول المصرف الإسلامي في عملية المضاربة.

إضافة إلى ما سبق فإن قيام المضارب بضمان رأس مال المضاربة طريقة معتبرة شرعاً ولها أصول في فقه المالكية، وكذلك فهي تصرف من صاحب الحق في حقه، فهي تصرف صدر من صاحب حق ولم يخالف مقصداً شرعياً، والأصل في المعاملات الحل، ما لم تخالف نصاً شرعياً ولا مخالفة هنا.

الربط بين المعالجة الفقهية والواقع المصرفي:

سبق أن رجح الباحث جواز تبرع المضارب بضمان رأس مال المضاربة، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى عدم استخدام هذا الأمر كمتطلب ضمني سابق تقوم به المصارف الإسلامية لمنح المضارب مالاً للمضاربة، بل يترك هذا الأمر للمضارب، بحيث لا تحمل هذه المعالجة شبهة الإلزامية؛ لأن أساسها قائم على التبرع والتطوع بالضمان ولا يصح إلزام المضارب على التبرع والتطوع.
المبحث الثالث

تقييد تصرفات المضارب

الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها ما أوجباه على نفسيهما بالتعاقد، وقد قال سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ((
) فعلق الله سبحانه وتعالى جواز الأكل بطيب النفس وبالتراضي فدل ذلك على أن ذلك الوصف هو سبب الحكم(
)، والأصل كذلك في الشروط الحل والإباحة ما لم تخالف أمراً شرعياً(
)، وضمن قضيتنا هذه إذا قام المصرف الإسلامي بالنص على شروط في عقد المضاربة تحدد وتقيد المضارب بزمن معين، أو مكان معين، أو نوع محدد من التجارة، فما موقف الفقه الإسلامي من هذه القضية؟

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الشروط التي تؤدي إلى غرر أو إلى جهالة زائدة غير صحيحة، واختلفوا في صحة اشتراط تحديد المضارب بنوع معين من السلع، أو تحديد مكان للتجارة أو تحديد وقت للمضاربة، على الأقوال التي سيأتيك بيانها.

ويرجع سبب اختلافهم في هذه المسألة إلى اختلاف وجهات النظر في مدى اشتراط نوع أو مكان أو وقت في التضييق على المضارب، فمن رأى في هذه الشروط كلها أو بعضها أنها تشكل تضييقاً على المضارب؛ قال بالحرمة، ومن لم يرَ؛ قال بصحتها(
).

ويتناول الباحث هذه القضية ضمن عدة صور، هي:
الصورة الأولى: التقييد بمكان محدد.

الصورة الثانية: التقييد بزمن محدد.

الصورة الثالثة: التقييد بنوع معين من التجارة.

الصورة الأولى: التقييد بمكان محدد:

صورة المسألة:

إذا قام المصرف الإسلامي بتقييد المضارب بمكان معين كمدينة عمان مثلاً للعمل بمال المضاربة ولا يتعداها إلى غيرها، فما حكم هذا التقييد؟

ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:

القول الأول: يصح التقييد بمكان محدد، كبلد معين، فإن تعداه المضارب؛ ضمن.

وذهب إلى هذا القول الحنفية(
)، والحنابلة(
)، أما الشافعية فقد قالوا: إن عين سوقاً فيصح، وإن عين حانوتاً فلا يصح(
).

القول الثاني: لا يصح التقييد بمكان محدد، وإن تم الاشتراط فالمضاربة فاسدة.

وذهب إلى هذا القول المالكية(
).
الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة،منها:

1. الأصل العام في الشروط اعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيداً فيمكن الاعتبار به(
)، وقد قال (: "المسلمون عند شروطهم"(
).
2. في التخصيص بمكان فوائد عدة كأمن الطريق، وأمن اختلاف الأسعار(
).
وقد استدل أصحاب القول الثاني بأن في تقييد المضارب بمكان محدد تضييقاً عليه، وهذا التضييق يخل بمقصود المضاربة وهو حصول الربح(
).

المناقشة والترجيح:

إن التقييد بمكان محدد كمحل في سوق فيه تضييق على المضارب أما إن كان التقييد بمكان واسع جغرافياً كمدينة عمان مثلاً فهذا لا يوجد فيه تقييد على المضارب وهذا الشرط فيه مصلحة وفائدة على صاحب المال، وما دام المضارب قد رضي بهذا التقييد بداية فعليه الالتزام.

مما سبق يتبين أن الرأي المختار هو جواز هذا الاشتراط؛ لأن الأصل العام في الشروط الحل والإباحة.

الصورة الثانية: التقييد بزمن محدد.

صورة المسألة:

هل الأصل في شركة المضاربة التأقيت أم عدمه؟

وإذا قام رب المال بتقييد زمن المضاربة لسنة مثلاً، فما حكم هذه الصورة؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: صحة التقييد بزمن محدد، وذهب إلى ذلك الحنفية(
)، والراجح عند الحنابلة(
).

القول الثاني: عدم صحة اشتراط التأقيت في المضاربة، فإن قيدت المضاربة بوقت؛ أصبحت فاسدة.

وذهب إلى هذا: المالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بجملة أدلة، منها:

1. إن المضاربة توكيل والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت.
2. لوجود الفائدة في التوقيت(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، منها:

1. إن القصد من المضاربة هو حصول الربح وليس له وقت معلوم، والتأقيت يمنع المقصود من المضاربة(
).
2. التوقيت يؤدي إلى التضييق على المضارب(
).
المناقشة والترجيح:

1. إن المضاربة تصرف بنوع من المال والمتاع فجاز فيه التوقيت بالزمان كالوكالة(
).
2. ثم إن مسألة كون الزمن المحدد يخالف مقصود المضاربة في تحقيق الربح أمر غير دقيق؛ لأن الزمن المحدد مفتوح للمضارب بأن يحقق فيه الربح.
مما سبق تبين لدي أن الرأي المختار في هذه المسألة جواز تقييد المضاربة بزمن معين عملاً بعموم قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ((
)، وقد حصل ووقع هذا التراضي عند بداية عقد المضاربة، فإذا نص صاحب المال على التقييد بوقت وجب الالتزام من المضارب عملاً بالحديث السابق "المسلمون عند شروطهم"(
).

الصورة الثالثة: التقييد بنوع معين من التجارة:

صورة المسألة:

إذا قام رب المال بتحديد نوع معين من التجارة كالملابس، أو المواد التموينية، بحيث لا يتاجر المضارب في غيرها، فما حكم هذه المسألة؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يصح تقييد المضارب بنوع من التجارة وهو ملزم بهذا النوع فإن خالف هذا الشرط؛ صارت المضاربة فاسدة.

وذهب إلى هذا القول الحنفية(
) والحنابلة(
).

القول الثاني: لا يصح تقييد في الأنواع التي يندر وجودها بحيث توجد تارة وتنعدم تارة، فإن قيد بها فسدت المضاربة، أما الأنواع التي لا يندر وجودها فيصح التقييد بها.

وذهب إلى هذا القول المالكية(
) والشافعية(
).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة السابقة التي عرضتها ضمن مسألة صحة التقييد بالمكان، واستدلوا كذلك بأن العباس بن عبد المطلب إذا دفع ماله مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرطه رسول الله ( فأجازه(
).

أما أصحاب القول الثاني فقد قالوا: إن التعيين فيما يندر وجوده يخل بمقصود العقد وهو طلب حصول الربح، فإن لم يندر وجوده صح التقييد؛ لانتفاء التضييق(
).

المناقشة والترجيح:

إن القول بأن التعيين يخل المقصود بالعقد وهو حصول الربح يجاب عنه بأن التضييق والتقليل في الربح لا يمنع صحة العقد(
).

مما سبق تبين لدي أن الرأي المختار هو جواز تقييد المضاربة بنوع معين من أنواع التجارة لما فيه من فائدة تعود على صاحب المال ولا ضرر في ذلك يلحق بالمضارب.

الربط بين المعالجة الفقهية والواقع المصرفي :

أما الواقع المصرفي لتطبيق هذه القيود، فإن المصارف الإسلامية اليوم قد أخذت بهذه القيود، بحيث أصبحت عقود المضاربة معدة بشكل يقيد فيه المضارب بتصرفات محددة، ويرى الباحث هنا أن المصارف الإسلامية قد طبقت ما عرضه الفقه الإسلامي من قيود للمضاربة لتقلل من مخاطر هذه الصيغة، غير أن استخدام المصارف الإسلامية لصيغة المضاربة ما زال قليلاً مقارنة بصيغة المرابحة.

الفصل الثالث

المعالجة المصرفية للمخاطر الأخلاقية

 المبحث الأول: دراسة الجدوى الاقتصادية.
         المطلب الأول:مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية

         المطلب الثاني: أهمية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية

   المطلب الثالث: مجالات دراسة الجدوى
المطلب الرابع: أنواع دراسة الجدوى

المطلب الخامس: دراسة الجدوى الاقتصادية في المصارف الإسلامية

المطلب السادس: بعض المعايير التي تستخدمها المصارف الإسلامية
المبحث الثاني: نحو إجراءات مصرفية لتقليل مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية.

المبحث الأول

دراسة الجدوى الاقتصادية
تعد دراسة الجدوى أداة لإتخاذ القرار الاستثماري الرشيد، حيث تساعد إدارة المصرف الإسلامي على الوصول إلى أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة، ومن هذا المنطلق فإن الباحث يتناول في هذا المبحث المطالب الآتية:

المطلب الأول:مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية

المطلب الثاني: أهمية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية

المطلب الثالث: مجالات دراسة الجدوى
المطلب الرابع: أنواع دراسة الجدوى
المطلب الخامس: دراسة الجدوى الاقتصادية في المصارف الإسلامية

المطلب السادس: بعض المعايير التي تستخدمها المصارف الإسلامية

المطلب الأول:
مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية

يقصد بدراسة الجدوى الاقتصادية مجموعة الاختبارات والتقديرات التي يتم إعدادها للحكم على صلاحية المشروع الاستثماري المقترح أو القرار الاستثماري في ضوء توقعات التكاليف والعوائد المباشرة وغير المباشرة طوال العمر الافتراضي للمشروع، وتبدأ الدراسة اللازمة لاختبار مدى صلاحية الاستثمار للتنفيذ بإعداد البيانات المتعلقة بالاستثمار، وتصنيفها، وتبويبها، ثم إجراء المعالجات المحاسبية أو الرياضية لتطبيق الأسس المتعارف عليها لتقدير كافة بنود الإيرادات المتوقعة، وكافة بنود التكاليف المتوقعة أيضاً، والقيمة التقديرية للمشروع أو للأصول(
).

المطلب الثاني

أهمية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية

ترجع أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية إلى كونها أداة عملية تجنب المصرف الإسلامي الانزلاق إلى المخاطر وتحمل الخسائر وضياع الأموال بلا عائد منه، إذ إن هذه الدراسة تسبق اتخاذ القرار الاستثماري؛ كما تسبق عملية التشغيل الجاري فإذا أسفرت الدراسة عن وجود مخاطر محتملة يبتعد المصرف الإسلامي عن الفكرة الاستثمارية ويتجه إلى البحث عن بديل استثماري آخر تجري له دراسة جدوى اقتصادية وعندما تثبت الصلاحية يطمئن المصرف الإسلامي إلى الحصول على عوائد موجبة على رأس المال المستثمر.


ومن الجدير ذكره أن رغبة المصرف الإسلامي في الحصول على أفضل عوائد ممكنة على رأس المال المستثمر لا تتحقق إلا بإجراء الدارسات الخاصة بجدوى كافة البدائل الاستثمارية الناجحة واختيار أفضل البدائل عائداً للتنفيذ، وفقاً لترتيب البدائل الاستثمارية بواسطة المعايير المتعارف عليها في دراسة الجدوى.


كما تساعد دراسة الجدوى الاقتصادية في التعرف على التغيرات الاقتصادية والسياسية والقانونية المتوقع حدوثها خلال العمر الافتراضي للمشروع وبيان مدى تأثيرها على بحية المشروعات الاستثمارية في المستقبل واختيار درجة حساسية العوائد المتوقعة للتغيرات المحتملة في بعض البنود الخاصة بالتكاليف أو الخاصة بالإيرادات.


ولا يخفى أن دراسة الجدوى الاقتصادية تجعل عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية عملية متكاملة الأبعاد تأخذ في اعتبارها كافة العوامل التي يمكن أن تؤثر على أداء المشروع وهو ما يجعل عملية حساب المخاطر عملية دقيقة وبأقل درجة ممكنة من عدم التأكد(
).
المطلب الثالث
مجالات دراسة الجدوى

تنوعت وتعددت مجالات دراسة الجدوى الاقتصادية اعترافاً بأهميتها كأسلوب علمي يساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل كبير، وكأداة هامة لتخصيص الموارد الاقتصادية والاجتماعية للحصول على أفضل عوائد ممكنة ومساعدتها في ترتيب البدائل والأولويات، ومن المجالات التي تستخدم دراسات الجدوى الاقتصادية فيها:
1. إنشاء مشروعات جديدة:

لا يجوز أن يخاطر المصرف الإسلامي بأمواله في إقامة مشروعات جديدة، وهو ما يتطلب إجراء دراسات متعددة لمعرفة مدى صلاحية الاستثمار في المشروع الجديد، وعادة ما يحيط المجهول بالمشروع أو الأنشطة التي يرغب المستثمر في إقامتها لأول مرة، ولكشف غموض هذا المجهول يتم إجراء الدراسات المبدئية والدراسات التفصيلية المتعددة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
2. التوسعات الاستثمارية:

لا تعتبر التوسعات الاستثمارية لمشروعات قائمة مثل المشروعات الجديدة، ولكنها تعتبر امتداداً لنفس النشاط الذي يزاوله المستثمر من قبل، كإنشاء مصنع جديد ينتج نفس المنتج الأصلي رغبة في التوسع في حجم الإنتاج وحجم المبيعات وحجم الأرباح، ولا يمكن اتخاذ قرار بهذه التوسعات إلا بعد إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لبيان مدى صلاحية هذه التوسعات.
3. الإحلال الجديد:

إذا رغب المستثمر في شراء آلة جديدة تحل محل الآلة القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي أو أصبحت متقادمة مقارنة بالمنتجات الجديدة الصنع، فإن اتخاذ قرار بشراء هذه الآلة من عدمه يتوقف على نتيجة دراسات الجدوى الاقتصادية التي تجري للحكم على مدى صلاحية الإجلال الرأسمالي قبل الشراء والتركيب، وينطبق ذلك إدارة أحد المشروعات الاستثمارية بإدارة جديدة أكثر كفاءة سواء كانت وطنية أو أجنبية(
).
المطلب الرابع

 أنواع دراسة الجدوى
تنقسم دراسة الجدوى إلى قسمين أساسين، هما: دراسة الجدوى المبدئية، ودراسة الجدوى التفصيلية، أما دراسة الجدوى المبدئية، فيمكن القول بأنها المسح الأولي للمخاطر الاستثمارية بهدف استكشاف الصعوبات الكامنة وراء تنفيذ المشروع ومدى القدرة على تجاوزها أو تخفيفها.

ويلاحظ أن دراسة الجدوى المبدئية يجب أن تتم بدقة وبقدر كبير من الخبرات العملية والعلمية.

أما القسم الآخر من دراسة الجدوى ألا وهو دراسة الجدوى التفصيلية، فإذا كانت دراسة الجدوى المبدئية للمشروع إيجابية وتسمح بالدخول في دراسات الجدوى التفصيلية للمشروع، فإن ذلك يؤدى إلى أن يشرع خبراء دراسة الجدوى بالبحث وإجراء التقديرات لجوانب المشروع المتعددة، ومنها:

أ – دراسة الجدوى البيئية: حيث تتجه هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على أثر المشروع على البيئة، سواء كان سلبي أم إيجابي، مما ينتج عنه تقييم الآثار البيئية للمشروع بهدف تخفيف حدة الآثار السلبية.

ب – دراسة الجدوى التسويقية: تنطوي دراسة الجدوى التسويقية على دراسة السوق وتحديد حجمه،وتقدير حجم الطلب على منتجات المشروع والعوامل المحددة للطلب على منتجات المشروع.

ج- دراسة الجدوى الفنية: وتتمركز دراسة الجدوى الفنية على التخطيط والإعداد للطاقات الإنتاجية للمشروع، وتحديد حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية، والموقع الملائم للمشروع، وتحديد الإحتياجات من المواد والايدي العاملة، وتقدير التكاليف الاستثمارية.
د- دراسة الجدوى المالية: إن دراسة الجدوى المالية تعتمد على نتائج الدراسات الأخرى، وبصفة أساسية على الدراسات التسويقية والدراسات الفنية، بما تعكسه من نتائج وآثار على التكاليف والإيرادات، وتهدف دراسة الجدوى المالية إلى تحديد المنافع المالية والاقتصادية والتكاليف والأعباء التي يتحملها المشروع في مقابل الحصول على تلك المنافع(
).
المطلب الخامس
دراسة الجدوى الاقتصادية في المصارف الإسلامية

لا بد للمصارف الإسلامية من مسايرة العصر وتطوير أنظمتها وأدواتها باستمرار ضمن إطار الشريعة الإسلامية، وهذا الأمر يتطلب القيام ببحوث ودراسات قائمة على أسس علمية سليمة وباستخدام أحدث الإمكانات المتاحة، إضافة للحداثة النسبية لتجربة المصارف الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية، كل ذلك يؤكد على ضرورة وجود إدارة تعمل بكفاءة عالية في كل مصرف إسلامي في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية لكي يسير المصرف بخطوات واعية مطمئنة ومدروسة نحو تحقيق أهدافه، وتتولى إدارة دراسات الجدوى عدد من المهام، من أبرزها:

1. القيام بالدراسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار بالداخل والخارج للتعرف على ما يناسب الأوضاع الاقتصادية من أساليب استثمار وتقديم اقتراحات بها لإدارة المصرف.
2. العمل بدراسات علمية ميدانية تسويقية لوضع الخطط اللازمة لإنجاح التسويق المصرفي بالمصرف وأيضاً تقديم المساعدة والخطط والمقترحات التسويقية لمشروعات المصرف والمتعاملين معه.
3. القيام بدراسة الجدوى للمشروعات الاستثمارية المقترحة لعرضها على المتعاملين مع المصرف سوءا مدخرين أو مستثمرين، وكذلك المشروعات الجاري دراستها لإدراجها في الموازنة التخطيطية للمصرف.
4. عمل الدراسات اللازمة للمشروعات المتعثرة المملوكة للمصرف أو أحد عملائه أو المشروعات المشتركة بهدف تقديم المقترحات اللازمة لإنجاح هذه المشروعات أو تقديم الحلول العملية لأفضل أسلوب يتبع في تصفيتها.
5. المشاركة مع إدارة الاستثمار في بحث الأوضاع الخاصة بتعثر بعض العملاء أو توقفهم عن السداد بهدف الأخذ بأيديهم نحو النجاح والتنمية وحفاظاً على حقوق المصرف.
6. وضع الخطط المستقبلية للمصرف بصفة عامة سواءً التخطيط للتنظيم الداخلي للمصرف وإدارتها والخطط التدريبية أو خطط الاستثمار، أو خطط التوسع المستقبلي.
7. الاشتراك في إعداد الموازنة التخطيطية.
8. الاشتراك في تقويم أداء الإدارات والفروع.
9. تقديم الاستشارات الاقتصادية والفنية لإدارات المصرف وللجمهور(
).
المطلب السادس
بعض المعايير التي تستخدمها المصارف الإسلامية

تعتبر المعايير التالية هي أكثر شيوعاً واستخداماً في المصارف الإسلامية عند القيام بتقويم المشروعات الاستثمارية:
1. مشروعية السلع المنتجة أو الخدمات المؤادة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بالبعد عن شبهة الربا الحرام أو تمويل الأنشطة غير المشروعة أو المشاركة في استثمارات لمشروعات تزاول أعمالاً أو تتبع سياسات مالية أو نقدية أو إنتاجية أو تسويقية أو غيرها، وتخالف ما هو مستقر ومعروف من أحكام الشريعة الإسلامية.
2. زيادة معدل العائد أو الربح الحقيقي عن التكاليف الضمنية لرأس المال والمحسوبة باستخدام معدل العائد الداخلي دون خصم التدفقات النقدية.
3. تغطية أرباح المشروع المتوقعة للتكلفة الصريحة لرأس المال المستثمر، وذلك على أساس معدل العائد على أفضل استثمار بديل يتصف بنفس مواصفات المشروع المقترح من حيث مشروعية النشاط، والالتزام بالأولويات الإسلامية، ودرجة المخاطرة.
4. سلامة المركز المالي والكفاءة الإدارية للأطراف المشاركة مع المصرف الإسلامي في التمويل وإدارة المشروع مع ضرورة توافر مميزات الشخصية الإسلامية والسمعة الحسنة والسلوك الإسلامي للشركاء.
5. تحديد أسعار المنتجات في دراسات الجدوى وفقاً لتكاليف الإنتاج الفعلية، مع تحديد هامش ربح معقول دون مغالاة أو استغلال، وفي ضوء الأسعار السائدة في السوق للمنتجات المثلية أو التكاليف الاجتماعية التي يتحملها المشروع نتيجة لدوره الاجتماعي.
6. تعتبر معايير، فترة الاسترداد، وصافي القيمة الحالية، ومعدل العائد الداخلي، أكثر المعايير استخداماًُ في دراسة الجدوى في المصارف الإسلامية، مع استخدام سعر خصم للتدفقات النقدية يتفق مع أحكام الشريعة، والبعد عن الربا المحرم باستخدام المعدلات المتوقعة للأرباح كبديل للفوائد المصرفية السائدة في المصارف التقليدية.
7. اعتبار الزكاة من التدفقات النقدية الخارجة وصرف حصيلتها في مصارفها الشرعية، وغلط بعض الباحثين حين اعتبر صرفها للمستشفيات والجمعيات الخيرية والمدارس والمساجد ومستوصفاتها وغيرها من الأنشطة الاجتماعية(
).

المبحث الثاني
نحو إجراءات مصرفية لتقليل مخاطر الأخلاقية  في المضاربة

تتمثل هذه الإجراءات المصرفية في صور عدة، منها:

أولاً: رفع كفاءة جهاز الاستثمار:وتقوم هذه الإجراءات على رفع كفاءة جهاز الاستثمار في المصارف الإسلامية، وتبرز أهمية هذه الإجراءات في كونها تخلص المصرف الإسلامي من مصادر الخطر(
).
     يأتي جهاز الاستثمار على رأس أجهزة النموذج الإسلامي في المصارف الإسلامية لأسباب منهجية وفنية في نفس الوقت ولاعتبارات عملية وإجرائية، وفيما يأتي نموذج مقترح لوحدات جهاز الاستثمار في المصارف الإسلامية:
· وحدات التخطيط والبحوث والإحصاء:

أ- وحدة التخطيط:تعنى أساساً بوضع التصورات التخطيطية للمصرف في المرحلة القادمة حسب أنشطته المختلفة كمجالات الاستثمار ونوعه وحجمه.
ب- وحدة الإحصاء:تقوم هذه الوحدة بكل ما يلزم التخطيط من بيانات إحصائية من داخل المصرف أو خارجه.
ج- وحدة البحوث:تعني هذه الوحدة بكل ما قد يلزم لكل ذلك من بحوث ودراسات حول السوق مثلاً أو السلعة أو الأحوال الاقتصادية المختلفة داخلياً أو خارجياً، وتضم هذه الوحدة:
· وحدة الاستعلام والبيانات:تقوم بجمع المعلومات والاستدلالات عن العملاء وأوجه النشاط المختلفة من مصادرها المختلفة.
· وحدة المراجعة والتفتيش وتطوير النظم:المراجعة والتفتيش بمثابة الجهاز الرقابي للتحقق من تطبيق والتزام تعليمات المصرف بقصد تحقيق عدة أهداف، منها: منع الأخطاء واكتشافها وتصحيحها.

وتشمل الرقابة السابقة على التنفيذ واللاحقة له، ويتعين وجود نماذج لها تشارك في وضعها الهيئة الشرعية.

د. وحدة المتابعة: هي مدار نجاح المصرف في متابعته لنشاطاته، وقد تكون متابعة مكتبية من خلال التقارير والبيانات التي يقدمها العميل نفسه، أو ميدانية من خلال الزيارات والرؤية المباشرة، وذلك من خلال نماذج تشارك في وضعها الهيئة الشرعية.
هـ: وحدة الحاسب الآلي:تتولى تجميع كافة العمليات المصرفية حسب العملاء لسرعة ودقة تحديد مراكزهم المالية في أقرب وقت ممكن مع أفضل الضمانات.
و: وحدة الموارد البشرية:تتولى كافة أمور العاملين ابتداءً من وضع قواعد اختيارهم وانتهاء بتسوية أوضاعهم بعد انتهاء علاقة العمل.
ز: وحدة العلاقات الخارجية:تنظيم علاقة المصرف بمراسليه في الخارج إذ يحتفظ المصرف في الخارج بأمواله لغرض الاستعمال الخارجي ما لم تكن هناك أهداف مرحلية يعمل البنك على تغطيتها، ويجب تدخل الهيئة الشرعية في مراقبة ذلك.
ح: وحدة العلاقات العامة:تقوم بتهيئة مناخ تعاملات البنك، ونشر الوعي المصرفي، والترويج وتسويق نشاطاته، ويتعين لذلك اشتراك الهيئة الشرعية في كل ذلك.
ط: الوحدة القانونية:تضطلع بالمشاكل القانونية التي تواجه المصرف وتشارك في مراجعة العقود من الناحية القانونية بعد إجازتها من الناحية الشرعية.
ي: الوحدة الإدارية:تضطلع بمهمة الترتيبات والتجهيزات الإدارية بمعاونة الهيئة الشرعية في وضع الضوابط اللازمة لذلك من وجوه الإنفاق(
).
ثانياً: التأمين:

يستخدم التأمين كوسيلة لنقل عبء المخاطر إلى الغير مقابل تكلفة معينة، ويمكن استخدام هذه الوسيلة لتغطية مخاطر السرقة والحريق مما تقبل شركة التأمين تغطيته.
ثالثاً: الصناديق المشتركة:


تقوم فكرة هذه الصناديق على أساس التعاون بحيث تقوم الأطراف المشاركة ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري في سداد حصص رأس مال الصندوق الذي تكون مهمته تغطية المخاطر التي قد تحدث لأي طرف، ويكون هذا الصندوق على مستوى النشاط الاستثماري ككل أو خاص بنوع معين كإنشاء صندوق مشترك لتغطية مخاطر السلم(
).
رابعاً: ضرورة توافر مجموعة من المعايير في الشخص طالب التمويل:
إن من أهم المعايير التي ينبغي أن تتوافر في الشخص طالب التمويل هي:

1. الأمانة والالتزام بالسلوك القويم:
يجب أن تتوفر في المستثمر صفتا الأمانة والالتزام بالسلوك القويم، إضافة إلى كونه صاحب سمعة حسنة لكي يأمن المصرف الإسلامي على أمواله من التعدي عليها بأية صورة من الصور(
).

والذي يراه الباحث في هذا المقام أن على المصارف الإسلامية ضرورة التأكد من هذا الأمر قبل الدخول في المضاربة، وألا يكتفي بمجرد التزكية من أحد العملاء المعروفين لديها، بل على الوحدة المعنية بشؤون الاستثمار ضرورة وضع معايير محددة يخضع لها كل عميل يطلب التمويل.

ويمكن للمصرف الإسلامي حث المضارب على الالتزام بالأمانة، كأن ينص المصرف في عقد المضاربة أن ما تحقق من ربح يزيد على النسبة المتوقعة في دراسة جدوى المشروع يتنازل المصرف عن حصته فيها لصالح المضارب، فمثلاً إذا توقعت دراسة الجدوى أن المشروع سيحقق ربحاً قدره 20٪ سنوياً فيمكن للمصرف أن يقول للمضارب: إن ما تحقق من ربح يزيد على 20٪ فإنني متبرع لك بحصتي فيه، وهذا أمر يدفع المضارب إلى مضاعفة الجهد ولا يضطره للخداع(
).

غير أن الباحث يشير هنا إلى أن المصارف الإسلامية غالباً تعمل في بيئة غير إسلامية فهي إذاً تعمل في بيئة غير بيئتها، فنظراً لقلة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية تجد المصارف الإسلامية نفسها عاجزةً عن إحداث تغيير في وجهات النظر لدى العملاء المستثمرين، غير أن هذا الأمر لا يعني سكوت المصارف الإسلامية على ذلك، بل عليها السعي في تصحيح وجهات النظر وبناء أخلاق للتجارة وفق المنحى الإسلامي عن طريق أجهزة الإعلام المتاحة كالندوات، والنشرات، والمؤتمرات الصحفية لبيان دورها ورسالتها.
2. القدرة والكفاءة:

يجب على الشخص طالب التمويل التحلي بالقدرات والكفاءات اللازمة التي تمكنه من النجاح في المشروع، ويرى الباحث أن هذه الكفاءة يمكن أن تقسم إلى:

1. الكفاءة الإدارية الفنية: أي توفر الخبرة العملية اللازمة في إدارة المشروع المنوي الاستثمار فيه، وهذه الخبرة تختلف باختلاف المشروع.
2. الكفاءة المالية: والمقصود بها هنا: سلامة المركز المالي للعميل، بألا يكون العميل معسراً أو مديناً بصورة تخل بقدرته على الوفاء بالتزاماته للمصرف الإسلامي.
وتشكل الكفاءة عاملاً وقائياً من المخاطر، بحيث يستطيع المصرف الإسلامي أن يسترشد بهذا الأمر قبل أن يمنح العميل المستثمر الأموال للاستثمار.

وفي هذا المقام يطرح الباحث تساؤلاً مفاده: كيف يمكن للمصرف الإسلامي الحصول على المعلومات المطلوبة عن العميل؟

إن مسألة المعلومات المطلوبة عن العميل من المسائل الهامة للغاية؛ نظراً لكونها هي الفيصل في حصول العميل المستثمر على التمويل أم لا، ويمكن للمصرف الإسلامي الحصول على هذه المعلومات من خلال:

أولاً: المقابلة الشخصية، بحيث يُعد الموظف المسؤول داخل المصرف الإسلامي جملة من الأسئلة التي يمكن من خلالها إعطاء صورة أولية عن كفاءة ومقدرة العميل.
ثانياً: الزيارات الميدانية إلى مكان عمل العميل للحصول على معلومات واقعه الميداني العملي، بحيث تكشف هذه الزيارة أسلوب العمل وطبيعته ومدى كفاءة العميل في إدارة شؤون عمله(
).

ويؤكد الباحث على ضرورة قيام المصارف الإسلامية ببناء قواعد بيانات ومعلومات عن المستثمرين وأحوالهم، لكي تكون معيناً لها في القرار بالموافقة على الدخول معهم في مشروعات استثمارية أم عدم الدخول.

​​

خامساً: المتابعة الميدانية من قبل المصرف للمضارب:

تتمحور أهمية المتابعة الميدانية في كونها تمثل إشرافاً مباشراً على تنفيذ المضارب لعملية المضاربة؛ للتأكد بصورة مباشرة على مدى التزامه وكفاءته وعدم انحرافه عن أهداف هذه العملية(
).
النتائج والتوصيات: 
توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج، من أبرزها:
1. طبيعة الاستثمار في المصارف الاسلامية تقوم على مبدأ مشاركة المصارف في الربح والخسارة.
2. تشكل المخاطر الأخلاقية أبرز المخاطر التي تعترض سبيل صيغة المضاربة التي تجريها المصارف الإسلامية.
3. من أهم الآثار المترتبة على المخاطر الأخلاقية في المصارف الإسلامية تفضيلها للأساليب الاستثمارية التي تمتاز بارتفاع عامل الضمان وانخفاض نسبة المخاطرة، خاصة بيع المرابحة.
4. يجوز ضمان المضارب لرأس مال المضاربة شريطة ألا تكون متطلبا ضمنيا سابقا لقبول المصرف الإسلامي بالتمويل.
5. يصح تقييد تصرفات المضارب.
6. لا يصح إلزام المضارب بضمان رأس مال المضاربة.
7. تشكل دراسة الحدوى الاقتصادية إحدى أبرز الطرق للتخفيف من المخاطر الأخلاقية.
هذا ويوصي الباحث بما يأتي:
1. ضرورة سعي المصارف الإسلامية إلى بناء قاعدة معلومات حول العملاء بحيث توفر لها هذه القاعدة التاريخ التجاري للعميل، إضافة إلى كفاءته وسمعته التجارية، ومركزه المالي.
2. ضرورة سعي المصارف الإسلامية إلى اختيار العاملين فيها من أصحاب الخبرات والكفاءات المتميزة.
3. السعي إلى بناء رأي عام حول أخلاق التجارة بحيث تشترك في بنائه المدرسة والمسجد ووسائل الإعلام.
4. السعي إلى تطوير ورفع كفاءة أجهزة الاستثمار في المصارف الإسلامية.
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(�) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، ج1/ ص504، وقد شرح النووي "يخطِر بسيفه" بقوله: "بكسر الطاء أي: يرفعه مرة ويضعه أخرى".


-	النووي، المنهاج، ص1407.


(�) الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج11/ ص198.


(�) الزبيدي، تاج العروس، ج11/ ص 201.


-	ابن منظور، لسان العرب، 4/138.


(�) رواه البخاري في صحيحه، كتاب (13) العيدين، باب (11): فضل العمل في أيام التشريق، حديث رقم 969، ص182.


(�) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، ج1/ ص504.


(�) ابن منظور، لسان العرب، ج4/ ص137.


-	أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص243.


(�) الزبيدي، تاج العروس، ج11/ ص194.


- الكفوي، الكليات، ص433.


(�) انظر:-	البركتي، التعريفات الفقهية ، ص88.


         -	البجيرمي، حاشية البجيرمي ، ج4/ص402.


(�) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج7/534، ج8/ص 32.


(�) انظر: الشافعي، الأم، ج 3/ ص186 ، ج4/ص30، ص 237.


(�) ابن القيم، زاد المعاد، ج5/ ص789. 


(�) الهواري، الإدارة المالية – الجزء الأول: الاستثمار والتمويل طويل الأجل، ص109.


(�) آل شبيب، دريد كامل، مبادئ الإدارة العامة، ص36.


(�) طنيب وعبيدات، أساسيات الإدارة المالية في القطاع الخاص، ص112.


(�) - النجفي، القاموس الاقتصادي، ص 278، مادة: Risk.


- البراوي، الموسوعة الاقتصادية، ص 451 مادة مخاطرة.


(�) السامرائي، القاموس الاقتصادي الحديث، ص 244، مادة: Risk.


(�) انظر: العماوي، المعوقات الخارجية، ص12.


(�) عويضة، نظرية المخاطرة، ص 32-33.


(�) عويضة، نظرية المخاطرة، ص 66.


(�) انظر:


-	أبو زيد، المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية، ج2/ ص627.


-	العماوي، المعوقات الخارجية للمصارف الإسلامية، ص63 وما بعدها.


(�) انظر: أبو زيد، المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية، ج2، ص628-629.


-	عطية، الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية منذ قيامها إلى الآن، بحث في: مجلة المسلم المعاصر، عدد 27، ص94-95.


-	صديقي، مشكلات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر، ص276-277.


(�) أبو زيد، المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية، ج2/ ص628.


- 	أبو زيد، نحو تطوير نظام المضاربة، ص215.


(�) انظر:


-	مركز البحوث المالية والمصرفية، التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، مجلة الدراسات المصرفية، السنة 8، مجلد 8، عدد 1، ص52.


-	سمحان، معايير التمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية، مجلة الدراسات المصرفية، السنة 4، مجلد 4، عدد 2، ص51.


-	أبو زيد، المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية، ج2/ ص629 وما بعدها.		 


-	أبو زيد، الضمان في الفقه الإسلامي، ص75 وما بعدها.	 


-	محمد، الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية، بحث في: مجلة مجمع الفقه الإسلامي -جدة، عدد 8، ج3/ص 708.


(�) لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، تقويم الجوانب الإدارية بالبنوك الإسلامية، ج5/ ص198.


(�) العماوي، المعوقات الخارجية للمصارف الإسلامية، ص152.


(�) عبد الله، تحليل مخاطر الاستثمار، ص45.


(�) انظر:


-	أبو معمر، أثر الرقابة الشرعية واستقلاليتها، ص35 


-	السرطاوي، التمويل الإسلامي، ص90.


(�) انظر:


-	عطية، البنوك الإسلامية، ص73.


-	داود، الرقابة الشرعية، ص36-37.


-	السرطاوي، التمويل الإسلامي، ص90.


(�) انظر: داود، الرقابة الشرعية، ص35.


(�) الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص107.


(�) النسفي، طلبة الطلبة، ص267.


-	النووي، تهذيب الأسماء واللغات، 3/182


(�) سورة المزمل/ من آية 20.


(�)	 الكاساني، بدائع الصنائع، 8/4.


	والحديث رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، كتاب القراض، حديث رقم: 11611، ج6/ص 184.


(�) شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص347.


 - إرشيد، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، ص43


(�) انظر: 


-	عيد، عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات مواجهتها، بحث ضمن كتاب: قضايا معاصرة في النقود والبنوك ، ص260.


-	شحادة، تعليقه على بحث د.أوصاف أحمد، الأهمية النسبية لطرق التمويل، ص170.


-	حمود، صيغ التمويل الإسلامي، مزايا وعقبات كل صيغة ودورها في تمويل التنمية، بحث في ندوة: إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، ص11.


-	عطية، تقويم مسيرة البنوك الإسلامية، بحث في ندوة: إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، ص19.


-	عبد الله، تحليل مخاطر الاستثمار، ص57 وما بعدها.


-	السالوس، حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية، بحث في: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - رابطة العالم الإسلامي، السنة 13، عدد 15، ص152.


(�) انظر: أبو زيد، المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية، ج2/ ص628.


-	العماوي، المعوقات الخارجية للمصارف الإسلامية، ص12-13.


-	عبد الله، تحليل مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية، ص30-31.


-	محمد، الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية وتصورات لكيفية مواجهتها، بحث في: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جدة، عدد 8، ج3/ ص707.


(�) انظر: 


داود، الاستثمار قصير الأجل، ص26 وما بعدها.					 


أبو زيد، المخاطر التي تواجه استثمارات المصارف الإسلامية، ج2/ ص642.


أبو زيد، المضاربة، ص67-68.


أحمد، الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي الإسلامي، ص 138، ص 142. وقد أورد الباحث مجموعة من الكشوف الإحصائية لعمليات التمويل لدى بعض البنوك الإسلامية، للمزيد انظر ص145 وما بعدها من البحث الآنف الذكر.


شحادة، موسى، تعليقه على بحث د. أوصاف أحمد، الأهمية النسبية لطرق التمويل، انظره ملحقاً ببحث د. أوصاف، ص170-171.


لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،تقويم الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية، ج4/ص 37 وما بعدها.


(�) خرابشة، عبد عبد الحميد، جاء هذا النص ضمن تعليق الدكتور الخرابشة على بحث الدكتور أوصاف أحمد، الأهمية النسبية لطرق التمويل، انظره ملحقاً ببحث د. أوصاف، ص 160.


(�) لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين، تقويم الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية، ج4/ص 33-34، 39.


-	دوابه، صناديق الاستثمار في البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص31 وما بعدها.


* انظر: ملحق رقم (6) بعنوان: توزيع استثمارات بعض المصارف الإسلامية حسب آجالها من: محيسن، تقييم تجربة البنوك الإسلامية، ص 215-216.


(�)	الكاساني، بدائع الصنائع العلمية، ج8/ص27.


(�)	الدسوقي، حاشية الدسوقي ، ج5/ص284.


-	الزرقاني، شرح الزرقاني ،ج 6/ص389 .


(�)	الخطيب الشربيني، مغني المحتاج ، ج3/ص 370.


-	 ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج، ج2/ص523


(�)	ابن مفلح الحنبلي، المبدع شرح المقنع، ج4/ص382 -383.					


-	الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج3/ص515.			 


-	ابن قدامة المقدسي، المغني،ج1/ص1093.


(�)	السمرقندي، تحفة الفقهاء، 3/19.


-	الكاساني، بدائع الصنائع، 8/27.


(�)	انظر القرار تفصيلاً في موقع المجمع على شبكة الإنترنت 


http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/13-5.htm.


(�)	انظر هذه الفتاوى مفصلة في موسوعة فقه المعاملات الصادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد-المملكة العربية السعودية، والمنشورة في موقع:


http://moamlat.al-islam.com/display.asp?f=Page55091&id=11720&=tree&r=1


(�) هو: أبو عبد الله، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نسبة إلى قرية شوكان قرب صنعاء باليمن، فقيه مجتهد، من كبار أئمة اليمن، ومن مؤلفاته: إرشاد الفحول، وفتح القدير، توفي سنة: 1250هـ.


	انظر ترجمته في: البغدادي، هدية العارفين، ج6/ ص365 وما بعدها.


(�)	الشوكاني، السيل الجرار ، 3/217.


(�)	حمود، تطوير الأعمال المصرفية ، ص448. 


(�)	الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام، ص32-33.


(�)	أحمد، ضمان المضارب لرأس المال، بحث في: مجلة جامعة  الاقتصاد الإسلامي، مجلد 16، عدد1، ص61.


(�)	حماد، مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط، ص411. 


(�)	حمود، تطوير الأعمال المصرفية، ص442.


(�)	هو: أبو الوليد، محمد بن أحمد بن رشد الحفيد، فقيه أصولي مالكي، ومن مؤلفاته: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ومختصر المستصفى، توفي سنة: 595هـ.				


	انظر ترجمته في:


-	ابن فرحون المالكي، الديباج المذهب، ص378، ترجمة رقم: 511.


(�)	ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، 2/229-230.


(�)	الصدر، البنك اللاربوي، ص32-33. 


(�) هو: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن الكاساني، وقيل: الكاشاني، نسبة إلى كاسان أو كاشان، وهي بلدة فيما وراء النهر، وهي اليوم مدينة وسط إيران بين أصفهان وقم، فقيه حنبلي، ومن مؤلفاته: بدائع الصنائع، توفي سنة: 587هـ.                                                                                                  =


	= انظر ترجمته في:


-	ابن قطلوبغا، تاج التراجم، ص294، وما بعدها، ترجمة رقم: 329.


-	البغدادي، هدية العارفين، ج5/ ص235.


	وانظر: - الحموي، معجم البلدان، 4/430.


- العفيفي، موسوعة 1000 مدينة إسلامية، ص385، رقم 724.


(�)	الكاساني، بدائع الصنائع، 8/27. 


(�) هو: محمد أمين عمر عابدين، فقيه حنفي، ومن مؤلفاته: رد المحتار على الدر المختار، وتنبيه الرقود على مسائل النقود، توفي سنة 1252هـ.


	انظر ترجمته في: البغدادي، هدية العارفين، ج6/ ص367- 368.


(�)	ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 8/430. 


(�) هو: فخر الدين، عثمان بن علي بن محمد الزَيْلعي (بفتح الزاي وسكون الياء) نسبة إلى زَيْلع، وهي بلدة بساحل الحبشة، وهي اليوم مدينة في أقصى شمال الصومال على الحدود مع جمهوريةجيبوتي، وتطل على البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، فقيه حنفي، ومن مؤلفاته: تبيين الحقائق، وشرح الجامع الكبير للشيباني، توفي سنة 743هـ.


	انظر ترجمته في: 


-	ابن قطلوبغا، تاج التراجم، ص144، ترجمة رقم: 162.


-	البغدادي، هدية العارفين، ج5/ ص655. 


-	الحموي، معجم البلدان، 3/164.


-	العفيفي، موسوعة 1000 مدينة إسلامية، ص269، رقم 501.


(�)	الزيلعي، تبيين الحقائق ، ج5/ص515. 


(�) هو: شمس الأئمة، أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرخْسي، نسبة إلى مدينة سرخس، وهي اليوم مدينة إيرانية في الشمال الشرقي من إيران قرب مدينة مشهد، فقيه حنفي، ومن مؤلفاته: المبسوط، وشرح مختصر الطحاوي، قد اختلف في تاريخ وفاته فقيل: 483هـ، وقيل: في حدود الخمس مائة.


	انظر ترجمته في:


-	ابن قطلوبغا، تاج التراجم، ص182 وما بعدها، ترجمة رقم: 402.


-	 البغدادي، هدية العارفين، ج6/ ص76.


-	السمعاني، الأنساب، 3/30.


-	الشامي، موسوعة المدن العربية والإسلامية، ص266.


(�)	السرخسي، المبسوط، 30/262-263. 


(�)	حماد، مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط، ص407. 


(�)	الشوكاني، السيل الجرار، ج3/ص217. 


(�)	الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج2/ص335.


-	الرازي، المحصول في علم الأصول، ج5/ص359.


(�)	انظر هذه المسألة تفصيلاً في:


-	ابن رشد، بداية المجتهد، ج2/ص221-222.


-	ابن هبيرة، الإفصاح عن معاني الصحاح، ج2/ص36 وما بعدها.


-	الجصاص، مختصر اختلاف العلماء، ج4/ص85-86.


(�)	أبو عويمر، الترشيد الشرعي للبنوك القائمة، ص314، وما بعدها.					 


-	الأمين، الودائع المصرفية النقدية ، ص320 وما بعدها.


(�)	ابن رشد، بداية المجتهد، ج2/ص229-230. 


(�)	أبو عويمر، الترشيد الشرعي، ص312 وما بعدها. 


(�)	هو: أبو عبد الله، محمد بن محمد الحطاب الرعيني، فقيه مالكي، ومن مؤلفاته: تحرير الكلام في مسائل الالتزام، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، توفي سنة 954هـ.


	انظر ترجمته في:


-	مخلوف، شجرة النور الزكية، ص270، ترجمة رقم 988.


-	البغدادي، هدية العارفين، ج6/ ص242.


(�)	هو: أبو عبد الله، محمد بن يوسف العبدوسي، الشهير بالمواق، فقيه مالكي، ومن مؤلفاته: التاج والإكليل، وسنن المهتدين، توفي سنة 897هـ.


	انظر ترجمته في: مخلوف، شجرة النور الزكية، ص262، ترجمة رقم: 961.


(�)	هو: أبو عبد الله، محمد بن عتاب القرطبي، شيخ المفتين بقرطبة، محدث فقيه مالكي، توفي سنة 462هـ.


	انظر ترجمته في: ابن فرحون المالكي، الديباج المذهب، ص370، ترجمة رقم: 503.


(�)	هو: أبو المطرف، عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشير، المعروف بابن الحصار، إمام فقيه مالكي، توفي سنة 422هـ.


	(الصواب أنه أبو المطرف، وليس مطرف كما ورد في مواهب الجليل والتاج والإكليل).


	انظر ترجمته في: 


-	ابن فرحون، الديباج المذهب، ص243-244، ترجمة رقم: 312.


-	مخلوف، شجرة النور الزكية، ص113، ترجمة رقم: 303.


(�)	الحطاب الرعيني، مواهب الجليل ، ج7/ص447.


-	المواق، التاج والإكليل ، (مطبوع بهامش مواهب الجليل)، ج5/ص360.


(�)	هو: أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، نسبة إلى دسوق، وهي مدينة مصرية من مدن محافظة كفر الشيخ شمال الدلتا، وتبعد عن القاهرة حوالي 170كم، فقيه مالكي، ومن مؤلفاته: حاشية على الشرح الكبير للدردير، وحاشية على مختصر التفتازاني، توفي سنة 1230هـ.


	انظر ترجمته في:


-	مخلوف، شجرة النور الزكية، ص361-362، ترجمة رقم: 1445.


-	العفيفي، موسوعة 1000 مدينة إسلامية، ص232، رقم 429.


(�)	الدسوقي، حاشية الدسوقي، 5/284.


(�)	هو: أبو عبد الله، محمد بن الحسن البناني، فقيه مالكي، ومن مؤلفاته: حاشية على الزرقاني، وحاشية على الجامع الصحيح للبخاري، توفي سنة: 1194هـ.


	انظر ترجمته في:


-	مخلوف، شجر النور الزكية، ص357، ترجمة رقم: 1426.


-	البغدادي، هدية العارفين، ج6/ ص342-343.


(�)	هو: أبو الأصبغ، عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي القرطبي، فقيه مالكي، ولي القضاء بغرناطة، توفي سنة 486هـ. انظر ترجمته في: ابن فرحون المالكي، الديباج المذهب، ص282، ترجمة رقم: 364.


(�)	البناني، الفتح الرباني،(مطبوع مع شرح الزرقاني)، ج6/ص389.


(�)	هو: أبو عبد الله، محمد بن أحمد الفاسي، فقيه مالكي، من مؤلفاته: شرح مختصر خليل، والدر الثمين، توفي سنة 1072هـ.


	انظر ترجمته في: البغدادي، هدية العارفين، ج6/ ص290.


(�)	الفاسي المالكي، شرح ميارة الفاسي، ج2/ص219.


(�)	هو: أبو العباس، أحمد بن يحيى الونشريسي، فقيه مالكي، ومن مؤلفاته: المعيار المعرب، والقصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب، توفي سنة 914هـ.


	انظر ترجمته في:


-	مخلوف، شجرة النور الزكية، ص274-275، ترجمة رقم: 1022.


-	البغدادي، هدية العارفين، ج5/ ص138.


(�)	هو: القاضي أبو بكر، محمد بن يبقى بن زرب القرطبي، كان أحفظ أهل زمانه لمذهب مالك، ومن مؤلفاته: الخصال في الفقه، توفي سنة 381هـ. انظر ترجمته في: ابن فرحون المالكي، الديباج المذهب، ص364، ترجمة رقم: 492.


(�)	الونشريسي، إيضاح المسالك، ص108. 


(�)	ذكره الونشريسي في: الونشريسي، إيضاح المسالك، ص107-108، وذكره المنجور في: شرح المنهج المنتخب، ج1/ص414- 415.


(�)	أبو غدة، الوسائل المشروعة لتقليل مخاطر المضاربة، الحلقة الأولى، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، السنة 15، عدد 180، ص 63.


(�)	موسوعة فقه المعاملات الصادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية-السعودية، ومنشورة في موقع الإسلام.


http://moamlat.al-islam.com/display.asp?f=Page55091&id=11720&t=tree&r=1


(�)	موسوعة فقه المعاملات الصادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية والمنشورة في موقع الإسلام، وقد سبق التخريج التفصيلي للموقع آنفا.


(�)	سورة النساء/ آية 29.


(�)	الجصاص، أحكام القرآن، ج3/ص128.


-	ابن تيمية، القواعد النورانية الفقهية، ص225.


(�)	مسألة الأصل في الشروط الحل أم الحرمة، اختلف عليها الفقهاء قديماً، وكثير من الفقهاء المعاصرين يرون فيها الحل تبعاً لرأي الإمامين ابن تيمية، في كتابيه الفتاوى و القواعد النورانية، والإمام ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين، وقد تطرق إلى هذه القضية كثير من المعاصرين في أبحاثهم ورسائلهم الجامعية، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر:


-	أ.د. محمد فتحي الدريني، في بحثه: الشروط المقترنة بالعقد تقييداً في الفقه الإسلامي المقارن، ضمن كتابه: بحوث مقارنة في الفقه وأصوله، وبحثها كذلك الشيخ مصطفى الزرقا ضمن سلطان الإدارة العقدية في كتابه: المدخل الفقهي العام، وقد بحثت هذه المسألة في رسائل جامعية مثل: نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون للدكتور زكي الدين شعبان، رسالة دكتوراه -جامعة فؤاد الأول عام 1954م، وكذلك نظرية حرية العقود والشروط في الفقه الإسلامي مقارنة بالتشريع الوضعي، للدكتور هاشم سعد، رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة. 


(�)	انظر:


-	ابن رشد، بداية المجتهد، 2/227.


-	ابن هبيرة، الإفصاح، 2/6. 


(�)	 المرغيناني، الهداية، 3-4/202.


-	الزيلعي، تبيين الحقائق، 5/527-528.


-	الكاساني، بدائع الصنائع، 8/50-51.


(�)	ابن قدامة، الكافي، ج2/ص169.


-	ابن قدامة، المغني، ج1/ص1090.


(�)	الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج3/ص354.						 


-	الأنصاري، أسنى المطالب، ج5/ص327-328.


(�)	- الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج5/ص287-288.-  الصاوي، بلغة السالك، ج3/ص439.


-	الزرقاني، شرح الزرقاني، ج6/ص393.


(�)	الكاساني، بدائع الصنائع، ج8/ص50-51.


(�)	رواه البخاري في: البخاري، صحيح البخاري، كتاب (37) الإجارة، باب (14) أجرة السمسرة، حديث رقم: 2273، ص406.وانظر تفصيل روايات الحديث في: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، نفس الكتاب والباب ورقم الحديث في صحيح البخاري، 4/451 - 452.


(�)	 الزيلعي، تبيين الحقائق، 5/527-528.


(�)	الدسوقي، حاشية الدسوقي، 5/287-288.


(�)	 المرغيناني، الهداية، ج3-4/ص203.


(�)	 ابن مفلح الحنبلي، المبدع، ج4/ص371.


-	المرداوي، الإنصاف، ج5/ص388-389.


(�)	 الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج5/ص287-288.


-	الصاوي، بلغة السالك، ج3/ص439.


(�)	 الشربيني، مغني المحتاج، ج3/ص354.


-	الأنصاري، أسنى المطالب، 5/329.


-	الكوهجي، زاد المحتاج، 2/344.


(�)	 ابن مفلح، المبدع، 4/371.


-	المرداوي، الإنصاف، 5/388-389.


(�)	 الكاساني، بدائع الصنائع، 8/53.


-	المرغيناني، الهداية، 3-4/203.


-	البغدادي، مجمع الضمانات، ص305.


(�)	 الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، 3/354.


(�)	 الدسوقي، حاشية الدسوقي، 5/287.


(�)	 ابن مفلح، المبدع، 4/371.


-	الرحيباني، مطالب أولي النهى، 3/521.


(�)	 سورة النساء/ من آية 29.


(�)	سبق تخريجه.


(�)	 المرغيناني، الهداية، ج3-4/ص202.


-	الزيلعي، تبيين الحقائق، ج5/ص527-528.


(�)	 ابن قدامة، المغني، ج1/ص1090.


-	ابن قدامة، الكافي، ج2/ص196.


(�)	 الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج5/ص284-285.


-	الصاوي، بلغة السالك، ج3/ص437-438.


(�)	 الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج3/ص353-354.


-	الأنصاري، أسنى المطالب، ج5/ص327-328.


(�)	 الكاساني، بدائع الصنائع، 8/4.


	والحديث رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، كتاب القراض، حديث رقم: 11611، ج6/ص 184.


(�)	 الدسوقي، حاشية الدسوقي، 5/284-285.


-	الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، 3/354.


-	الكوهجي، زاد المحتاج ، 2/344.


(�)	 ابن قدامة، المغني، 1/1090. 


(�)	عبد العظيم، دراسات الجدوى ، ص17.


(�)	- عبد العظيم، دراسات الجدوى، ص19-21.إرشيد، الشامل، ص281-282.


(�)	-عبد العظيم، دراسات الجدوى، ص25-26. 


     - الصيرفي ، اقتصاديات المشروع، ص 21-22





(�)	عبد العظيم، دراسات الجدوى، ص19-21. إرشيد، الشامل، ص281-282.


(�)- عبد الحميد، دراسات الجدوى الاقتصادية، ص47 زما بعدها.


   - معروف،دراسات الجدوى الاقتصادية، ص 40 وما بعدها.





(�)	عبد العظيم، دراسات الجدوى، ص57-59.


(�) ناصر، مخاطر التمويل الإسلامية وأساليب التعامل معها، ضمن كتاب: إدارة الأصول ومخاطر التمويل في العمل المصرفي التقليدي والإسلامي، اتحاد المصارف العربية، ص279.


(�) البعلي، بحوث اقتصادية ومصرفية في الإسلام، ص296-299.


(�) ناصر، مخاطر التمويل الإسلامي، في كتاب: إدارة الأصول ومخاطر التمويل، ص281.


(�)	سمحان، معايير التمويل والاستثمار، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، مجلد4، عدد2/ص50.


-	مركز الاقتصاد الإسلام، التمويل بالمشاركة في الأرباح، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد75، ص41-44.


-	السالوس، حماية الحسابات الاستثمارية، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - رابطة العالم الإسلامي، عدد 15، ص152. 


(�) عيد، عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية بحث ضمن كتاب: قضايا معاصرة في النقود، ص265.


(�) انظر: 


-	أبو زيد، نحو تطوير نظام المضاربة، ص220 وما بعدها.


-	يسرى، دور البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية، مقال منشور في موقع إسلام أون لاين: 


http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/06/article04.shtml	 


(�) انظر: أبو زيد، نحو تطوير نظام المضاربة، ص226 وما بعدها.
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